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أطلق ،أنشأ المشرع العديد من الهيئات  في الجزائر والاقتصاديالنظام القانوني  تطويرفي إطار تجديد و 
كان الهدف من  ،هنالك من سماها "بالمؤسسات الإدارية المستقلة "" و الاقتصادي"سلطات الضبط  اسم عليها 

ترسيخ المنافسة و  الاقتصاديةوتنظيم المعاملات  الاقتصاديينتحسين السوق و حماية المتعاملين  هوإنشائها 
الإدارة التقليدية في فمع فشل  ،الحرة والنزيهة التي تضمن العدالة في التعامل بين كل الأطراف في السوق 

النوع من المؤسسات  اذالتقليدية لهالدولة بعض السلطات  خولت ،المتطورةتولي هذه المجالات التقنية و 
أصلي  اختصاصا ،الدستور لأحكاملتي تعد طبقا الوظيفة التنظيمية ا ،السلطاتبين هذه  المستقلة ومن

  .للسلطة التنفيذية

ن اك إن ،لكن بوجه جديد ،م بأعمال الدولة هي الدولة دائماهذه المؤسسات هي طريق جديد للقيا إن
من هنا فهي هيئات غير معهودة في التقسيم الكلاسيكي  ،تفادي سلبيات الدولة الكلاسيكية الغرض منها

لا تخضع مبدئيا  ،هيئات وطنية ذات طابع إداري  ،اري فالمؤسسات الإدارية المستقلةلنظرية التنظيم الإد
 ،دم خروج هذه المؤسسات عن القانون لع ،إلى الرقابة القضائية التي تعتبر في هذا الموضع ضمانة ،للرقابة
هيئات تبتعد  أنها ،من هذا الأكثربل و  ،الممنوح لهذه السلطات الاختصاصم رنا ذلك بحجما قا إذا ةخاص

تمتلك  إذ ،قتصاديالالما لها من صلاحيات واسعة في ضبط القطاع  الاستشاريةكل البعد عن الهيئات 
تجديد قوي على و  ،لأمر الذي يجعلها سابقة من نوعهاوالأنظمة ا اللوائحو  ،القرارات الفردية إصدارسلطة 

 .مستوى التشكيلة المؤسساتية للدولة 

عن طريق إنشاء المجلس الأعلى للإعلام  ،بداية التسعينات ،ا النوع من المؤسسات في الجزائرذظهر ه
 تمنح ،ه المهمةذعنصر أساسي للنجاح في ه قتصاديالاوتطوير النظام إصلاح  باعتبارو  ،1990سنة 
اللجنة المصرفية بموجب القانون أنشئ كل من مجلس النقد والقرض و ف ،الماليةولوية في الضبط للسياسة الأ
ها مهمة الضبط  ا بل أنشا هيئات أخرى تتولى كل منذلم يكتفي المشرع به ،المتعلق بالنقد والقرض  90-10

البريد و طة ثم سل ،ثم مجلس المنافسة ،تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهالجنة  تأنشئ ،اختصاصهافي حدود 
والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة  ،كالة الوطنية للممتلكات المنجميةالو و  ،اللاسلكيةالمواصلات السلكية و 

 الوكالة الوطنية لمراقبة ،سلطة الضبط للنقل ،توزيع الغاز بواسطة قنواتلجنة ضبط الكهرباء و  ،المنجمية
 ،سلطة ضبط المياه ،وطنية لتثمين موارد المحروقاتال الوكالة ،المحروقات مجالضبطها في النشاطات و 

أخيرا الوكالة الوطنية للمواد و  ،لجنة الإشراف التأمينات ،مكافحتهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و اله
  الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.و  الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 
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 ،فمنها من تتمتع بصلاحية الرقابة ،لأخرى من هيئة  ،ه السلطاتذالصلاحيات الممنوحة له تختلفكما 
عن طريق  تمارس وظيفة تنظيمية ها منومن ،و منها من تتمتع بصلاحية التحكيم ،و أخرى بسلطة العقاب
 ،ه الدراسةذهي ما سنفصل فيه في هو لوائح و  أنظمةشكل  أخذت ،في الجريدة الرسمية سن قواعد قانونية تنشر

صحة للوقوف على مدى حجم و  ،تنظيمي اختصاصمن خلال ذكر نماذج للمؤسسات التي تمارس 
 . ه السلطاتذالتنظيمي له الاختصاص
و إبراز  ،للمؤسسات الإدارية المستقلة الوظيفة التنظيميةالبحث في ا الموضوع من خلال ذه أهمية تظهر

 ،ل يمارس في إطار القانون القانون تنظيمي مستق اختصاصمدى توفر هذا النوع من المؤسسات على 
الجهات التي  ،ه المؤسساتذالتنظيمي الممارس من قبل ه لاختصاصة طبيع ،أساسها التشريعي والدستوري 

 .هذه الوظيفة أبعاد والوقوف على مختلفا ،تختص بإصدارها
 ،للمؤسسات الإدارية المستقلةظيمي موضوع الوظيفة التنحداثة  إلىا الموضوع ذاختياري لهسبب يعود 

المشرع عندما مكن  اعتمدهالذي  ،وما يحمله هذا الموضوع من أبعاد قانونية كالأساس التشريعي والدستوري 
 اقتصاديةهذه مؤسسات  لاعتبار اقتصاديةوأبعاد أخرى  ،هذه المؤسسات من ممارسة الوظيفة التنظيمية

 .ندرة الدراسات الأكاديمية حول هذا الموضوعا الموضوع  ذكذلك من أسباب اختياري له ،بالدرجة الأولى

 الإشكالية 

المؤسسات الإدارية من قبل  ممارسةاللوظيفة التنظيمية فعالية ا ،من خلال ما سبق يثور الإشكال حول
 ؟؟ دستوريتهاو مدى المستقلة 

 لم أقف على دراسة مستقلة لدراسةه اذنجازي لهإفطيلة  ،ا العنوانذبالنسبة للدراسات السابقة في ه
جعلته في شكل  ،ا الموضوعذه تناولتفالدراسات التي  ،للوظيفة التنظيمية للمؤسسات الإدارية المستقلة

بوجملين وليد بعنوان سلطات الضبط  ،ه الدراسات ذبأس أن نذكر من هلو  ،مبحث على الأكثر أومطلب 
عن موضوع الوظيفة التنظيمية للمؤسسات  ،تفصيليةه الدراسة سنستقل بدراسة ذنحن في هو الاقتصادي 

 أو ،النقد والقرض منى بن لطرش بعنوان السلطة التنظيمية لمجلس ،في القانون الجزائري  ،الإدارية المستقلة
  .ناصر لباد بعنوان المؤسسات الإدارية المستقلة

 ،عن موضوع الوظيفة التنظيمية للمؤسسات الإدارية المستقلة ،نحن في هذه الدراسة سنستقل بدراسة تفصيليةو 
إلى الأساس  ،من التعريف بهذه الوظيفة انطلاقا ،من خلال التطرق لكل الجوانب التي يحتويها هذا الموضوع

 .وغيرها ،إلى الرقابة على العمل التنظيمي ،القانونيالدستوري و 

ا ذلمفاهيمي لهالمنهج الوصفي للوقوف على الجانب ه الإشكالية عمدة إلى إتباع اذللإجابة على ه
التي مكن المشرع من و  ،ه المؤسساتذالتحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المنشئة لهو  ،الموضوع
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تأثر المشرع  لحضناا الموضوع ذعند دراسة هو  ،بالفقه ستعانةالامع  ،ه السلطات ممارسة التنظيمذخلالها له
بالتجربة الفرنسية من خلال التاطير  ستئناسالاا عمدنا ذله ،ه التجربةذالجزائري بالمشرع الفرنسي في ه

ه الدراسة ذدون أن ترقى ه ،ه السلطات بنوع من المقارنةذالقانوني و الدستور الفرنسي للوظيفة التنظيمية له
 .لان تكون دراسة مقارنة

ربما أبرزها هو قلة المراجع  ،هذه الدراسة مجموعة من الصعوباتنحن بصدد إعداد صادفتنا و 
بكتب القانون الإداري  بالاستعانة اضطرنيمما  ،الموضوع إن لم أقل منعدمة تماما المتخصصة في هذا

وتحليل النصوص المنشئة لهذه السلطات للوقوف على كل جوانب هذا  الأحيانالدستوري في كثير من و 
  .الموضوع

فإن المحاور الرئيسية التي سنعالج من خلالها بحتنا هذا ستكون على شكل خطة  ،على ما سبقوبناء 
 : ثنائية تقوم على فصلين إثنين على الشكل التالي

 التنظيمية المؤسسات الإدارية المستقلة للوظيفة ممارسة الإطار العام ل :الفصل الأول

 سلطة المؤسسات الإدارية المستقلة في ممارسة الوظيفة التنظيمية  :الفصل الثاني



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول 
  لوظيفة التنظيميةا دستورية

 للمؤسسات الإدارية
 المستقلة 
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 دستورية الوظيفة التنظيمية للمؤسسات الإدارية المستقلةالفصل الأول: 
سلطة ممارسة  ا عرفتذله ،ممارسة العمل الإداري وات تشكل أهم أد السلطة التنظيمية في الدولة أصبحت
على السلطات  افبعد أن كانت السلطة التنظيمية حكر  ،ساهمة فيه مجموعة من العوامل تطورنمو و  التنظيم

ختصاص التنظيمي لهيئات أخرى منح الاتدخل المشرع و  ،الوزير الأولو  رئيس الجمهورية ،الإدارية التقليدية
عامة لامركزية  والتي تعتبر هيئات ،رئيس البلديةكالوالي و  ،ة في السلطات الإدارية التقليديةغير معهود

الإطار العام للوظيفة التنظيمية تحت عنوان  اذيدخل ه ،ية الإداريةاسية والوصخاضعة للسلطة الرئا
 . )المبحث الأول( الممارسة من قبل المؤسسات الإدارية المستقلة

نظرا  ،من ممارسة وظيفة تنظيمية ،عة من السلطات الإدارية المستقلةا بل مكن مجمو ذلم يكتفي المشرع به
تتعلق النقطة  ،نقطتين هامتينه المسالة تثير ذه ،تنظيمهالقطاعات التي تشرف على تسييرها و لحساسية ا

 ،ه الهيئاتذالعناصر التي تحدث التلاؤم بين منح السلطة التنظيمية لهبضرورة إيجاد الأسس و  ،الأولى
أي أن المشرع لا  ،الوزير الأوليس الجمهورية و رئ لكل من الاختصاصا ذه ونصوص الدستور التي منحت

قطة الثانية أما الن ،ه السلطاتذالوظيفة التنظيمية لهعند منحه الحدود التي رسمها الدستور يجب أن يتجاوز 
 فهو ،ه السلطاتذه السلطة إلى النصوص القانونية المنشئة لهذه استنادضرورة  أي ،فتتعلق بمصدر المنح

ممارسة التنظيم مختلفة طرق تدخل السلطات الإدارية المستقلة ل أنكما  ،ه السلطةذالمخول صراحتا لمنح ه
 ،تساهم فيه بكيفيات متعددة أنها إلا ،فعلي اختصاص تنظيمي لا تمارس السلطاتفبعض هذه  ،متعددةو 

يمارس  كن بعضهال ،يةالتطبيقات التنظيم إعدادالمشاركة في  ،التوصياتو  الآراءتقديم  ،الاستشارةتتراوح بين 
 ا عنوانذهيدخل  ،تشرف عليه الذي في قطاع النشاط أنظمة إصدارعن طريق  ،وظيفة تنظيمية بشكل فعلي

 . )المبحث الثاني( الوظيفة التنظيمية الممارسة من قبل المؤسسات الإدارية المستقلة
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الإطار العام للوظيفة التنظيمية الممارسة من قبل المؤسسات  :المبحث الأول
 الإدارية المستقلة

 اقانوني التي تعتبر عملاو  ،الصادرة من الإدارة رات الإداريةتستمد الوظيفة التنظيمية وجودها من مجموعة القرا
والعوامل التي  ،مهيتطلب منا البحث عن مفهو  اختصاصالوظيفة التنظيمية و  ،و يفرض التزامات اينشئ حقوق

يقتصر بعد ما كان مجالها محدد و  ،واسعة النطاق أصبحتأنها و  خاصة ،سلطة التنظيم ساهمة في تطور
 نصوصبتفحص مختلف الكما انه  )المطلب الأول(عليها الدستورعلى بعض الموضوعات التي نص 

مكنها  أخرى بل هناك هيئات  ،الوظيفة التنظيمية لم تعد تقتصر على السلطة التنفيذية أننجد  ةالقانوني
 . )المطلب الثاني(العام  الأصلعن  استثناءهي تشكل و  الاختصاصا ذالمشرع من ممارسة ه

  ةالتنظيمي الوظيفةحول  :المطلب الأول

سلطة  شهدتوقد  )الأولالفرع ( الإداريةتعددت التعاريف الفقهية للوظيفة التنظيمية التي تمارسها السلطات 
ا ذوه، التي من بينها الجزائردساتير العالم و  معظمالتعديلات التي عرفتها  تغيرات سايرتتطورات و  ،التنظيم

من  الآن إليه إلى ما وصلت بالتالي وصلت ،سلطة التنظيمتطور قوانينها من حيث عبر دساتيرها المختلفة و 
 . )الفرع الثاني(عوامل و  أسبابتطور نتيجة لعدة 

 التنظيمية ةالمقصود بالوظيف :الفرع الأول

 المتمثلة في إصدار قواعد قانونية عامة و مجردةتمارسها بعض السلطات الإدارية و  السلطة التي بأنها عرفت
واتهم كما ذتطبق على جميع الأفراد أو على فئة معينة منهم دون تحديد  ،قرارات إداريةعلى شكل مراسيم و 

 . الإداريةنفس السلطات  تتخذهاتختلف عن القرارات الفردية التي 

تضع قواعد ر و وفقا لقواعد الدستو  التنفيذيةالتنظيمية التي تصدر عن السلطة  الإدارية بالقرارات أيضا،تعرف 
 1.مركز قانوني إلغاء أوتعديل  أو إنشاء إلىقانونية عامة ومجردة مؤدية 

  2ذاتقرارات  إصدارالممنوحة لرئيس الجمهورية في  بالصلاحيات ،ضيافبو  عرفها أيضا الدكتور عمار

                                                           
 .89ص  2002 ،عنابة،التوزيع دار العلوم للنشر و  ،الإداري التنظيم  ،الإداري القانون  ،محمد الصغير بعلي 1
 .79ص ، 2015 الجزائر، ،3ط ،جسور للنشر و التوزيع ،الإداري الوجيز في القانون  ،عمار بو ضياف 2
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 .طابع تنظيمي في شكل مراسيم

 تتعلق بجملةمجردة قواعد عامة موضوعية و  تتضمن ،بأنها فئة من القرارات الإدارية العامة ،أيضا كما عرفت
الحالات و  وظيفتها خلق أو تعديل أو إلغاء اتهمذبالأفراد غير محددين من الحالات والمراكز القانونية و 

 .المراكز القانونية العامة 

 رئيس الجمهورية إلى الاختصاصا ذسند هأعمليا وواقعيا في الجزائر  التنفيذيةومن منطلق فردية السلطة  -
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  140مادة وفقا لل 1 ،الوزير الأولو 

شخاص إنما تطبق على جميع الأ ،مجردة لا تطبق على الأشخاص بدواتهمقواعد عامة و  بأنهاعرفت  كذلك-
 .الواردة بهالوقائع التي تتوفر فيها الشروط و على ابها و المحددة  تلصفاا تتوفر فيهم الذي

جدر التنويه أن اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية تبعا للمعيار الشكلي تعتبر أعمالا إدارية وأعمال كما ي
ك تعتبر اللوائح التنظيمية عنصرا من لذكونها تتضمن قواعد عامة ل ،ضوعيتبعا للمعيار المو  معيارية

 الدولة.عناصر البناء القانوني في 
   : كالتالي « BERNARD CHANTE BOUT»  الفقيهعرفها 

راء ا الإجذهو إجراء ذات بعد عام يتم وضعه من طرف السلطات الحكومية أو الإدارية في الدولة، ه ،التنظيم
 الإداري، تحتتتم دراسته في إطار القانون  بادئ العامة للقانون،ماليجب أن يكون مطابق للقانون والدستور و 

 2.التنظيم"مصطلح " 

 التنفيذمجال المشرع فيعود لرئيس الجمهورية و  ختصاصايخرج عن  الذيالسلطة التنظيمية تشمل المجال و 
  .الأولالوزير  أويعود لرئيس الحكومة  لذيا

 تالإجراءا اتخاذالتي من مهامها  التنفيذيةللسلطة  الأساسي الاختصاصهي  ،السلطة التنظيمية للرئيس إن-
يسمح للرئيس بالتدخل في كل واسعا جدا و ا المفهوم يبدو ذوه ،المواطنينو  للإدارةبالنسبة  الإلزاميةو  التنفيذية

وعمل مختلف  تنظيمذي يحدد شروط إحداث و ي الا التدخل عن طريق القرار التنظيمذه ،مكان وفي أي وقت
 3.سيرهم العاديالمرافق العمومية و 

                                                           
 . 2010 ،الجزائر ،التوزيع دار الهدى للنشر و ،نشأة فقه تشريع ،الوجيز في القانون الدستوري الجزائري  ،عبد الله بو قفة1
 . 35ص  ،2010 ،الجزائر ،دار بلقيس ،2008كز رئيس الجمهورية في تعديلمر  ،سعاد بن سرية 2

 .70الجزائر، ص  ناصر لباد، التنظيم الإداري، منشورات دحلب، حسين داي، 3
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ن كانت تشترك  التنظيمية،إن التعريف باللوائح أو القرارات  يقتضي التفريق بين اللائحة والقانون فاللائحـة وا 
  1.جوانبمع القانون في أن كلا منهما يعتبر قاعدة قانونية ملزمة للأفراد إلا أنها تختلف عنه مـن عدة 

يعبر عن إرادة  هو عمل تشريعي يصـدر عـن السلطة التشريعية طبقا للأوضاع المقررة في الدستورالقانون ف
بر اللائحة أقل مرتبة من القانون من حيث تللائحة تعبر عن إرادة السلطة التنفيذية ولـذلك تعأما ا .عبالش

أما من  .نصا قانونيا أو أن تعدله أو تلغيه تخالفأن قوتها وقيمتها، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للائحـة 
حيث مجال كل من القانون واللائحة فالمؤسس الدستوري حدد مجال التنظـيم تحديـدا سلبيا وهذا حسب المادة 

حيث تنص على أن يمارس رئيس الجمهورية السـلطة التنظيميـة فـي المسائل الغير  ،من الدستور 143
توضيح مجاله وهذا بموجب المـدة  أما مجال التشريع فقد سارع المؤسس الدستوري إلى .المخصصة للقانون 

 2.من الدستور140

 تطور السلطة التنظيمية في الجزائر  عوامل : الفرع الثاني

لك ذ ،استثناءلبرلمان المشرع يشكل او  ،تشكل الأصل النظام القانوني الجزائري  في السلطة التنفيذية أصبحت
 الإنتاجنتج هيمنة للتنظيم على أمما  ،مجال اللائحة فهو غير محدد أما ،بحصر مجال التشريع في الدستور

  : منهاأسباب ا راجع لعدة ذهو المعياري، 

 متطلبات الواقع الاقتصادي :أولا -

ك لذ ،للبلاد لاقتصاديالإصلاح اي و النقدبالتوازن المالي و  اهتمت السوق  اقتصادتبني الدولة لنظام بعد 
نظام  إلى الانتقالبعد ف .3مما أدى إلى إعادة النظر في دور الدولة ،المركزي بالتخلي عن أسلوب التخطيط 

عن  ،الأمورلضبط  إلىعدم التدخل ور التقليدي و أصبحت الدولة مدعوة للحفاظ على الد، السوق  اقتصاد
تنظيمه قتصاد و لاسلطة ضبط ا ا الغرض منحتذلتجسيد هو ، تنمية مناخ تنافسيطريق ضبط قواعد اللعبة و 

 4.ت أخرى أكثر سرعة لتلبية متطلبات السوق لهيئا

                                                           
  .35،ص  2005 ،الجزائر ،للنشر الجزائر، دار العلوم، دار العلوممحمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية،  1
بقسنطينة  ،جامعة منتوري  ،الماجستير في القانون العامشهادة الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري مذكرة مقدمة لنيل  ،بوقريط عمر 2
 . 38ص ،  2007،
 ،جامعة بنعكنون الجزائر ،قانون أعمالتخصص  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،ونية للإصلاح المصرفي في الجزائرالمظاهر القان ،عدة مريم 3

 .245ص ،2001
تنظيم سياسي و إداري ,كلية العلوم  ،مذكرة ماجستير ،الاقتصاديةوق والمؤسسات العامة العلاقة التنظيمية بين سياسة الس ،بو عيسى سمير 4

 .114ص  2002 ،جامعة الجزائر،السياسية و الإعلام 
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 أولوية تحقيق الهدف  :ثانيا

 اتخاذ من يمكنها ما والبشرية ةـالمادي الوسائل نـم هـل ،لاوفعا ياقو ياإدار اجهاز التنفيذية السلطة تملك
 والمكانة المعاش الواقع يطرحها التي المعقدة المشاكلو روفـالظ لمواجهة ،العاجلة والتدابير القرارات

 الجمهور مع اليومي تعامله وبحكم به القيام يتولى الذي ساسيالأ دورـال لضـبف الإداري الجهاز يحتلها التي
 اـوفق وتخصص دوام من به يتمتع لما خرى الأ جهزةالأ من غيره عن تميزه ،اةـالحي مجالات كافة في
 1.وأوضاعه لالعم ضياتـلمقت

 المخولة لممارسة الوظيفة التنظيمية العامة اتئالهي :المطلب الثاني

لممارسة العمل  الأصليةات ئالمؤسس الدستوري حدد الهي أندساتير الجزائرية نجد البفحص كل 
و  أخرى  تلهيئاسند أختصاص قد لااا ذه أنكن بدراسة مختلف القوانين نجد ل )الأولالفرع (التنظيمي

 .)الفرع الثاني(ات المحليةئالمتمثلة في الهي

 يةدستور  نصوص بموجب السلطة التنظيمية ممارسة :الأولالفرع 

سلطة  يمارسان ،) ثانيا( الأولالوزير و ) أولا( رئيس الجمهورية كل من أنصراحتا على  ينص الدستور
فالنص الدستوري  ،"وحدة السلطة" 1976ماعدا دستور  عتراف شهدته كل دساتير الجزائرلاا اذه ،تنظيمية

نه أعلى قاعدة قانونية في الهرم القانوني أمارسة للسلطة التنظيمية لاسيما و تحديد الجهات المالأساس في هو 
   2.للدولة

 سلطة رئيس الجمهورية في ممارسة التنظيم : أولا

 فقد نصت ،الجمهورية إعطاء سلطة إصدار التنظيم لرئيس على ستقلالالامنذ  الجزائري  المشرعحرص  
" وهكذا  الجمهوريةالسلطة التنظيمية من طرف رئيس  تمارسعلى مايلي :"  1963من الدستور   53المادة
 .نصوص أول دستور جزائري  في قائما وموجودا تشريعيوال القانونيأساسها  المستقلالتنظيم  سلطة تجد

                                                           
فرع دولة و المؤسسات العمومية        ،ماجستير مذكرة ،مشاكل العلاقة بين النصوص التشريعية و النصوص التنظيمية للسلطة التنفيذية  ،بلحاج نسيمة  1

 . 145ص  ،2007 ،الجزائر  ،جامعة يوسف بن خدة 

  ،2001 ،الجزائر ،جامعة يوسف بن خدة ،و مالية إدارة فرع ،ماجستير مذكرة ،مرونة نطاق السلطة التنظيمية في الجزائر ،ملةنصليحة بن  2
 .2ص
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كما  التنظيمية، بالسلطة الجمهوريةعلى أن يضطلع رئيس 76الدستور  في ،10فقرة  111 المادةكما نصت 
 مخصصة غير المسائل فيالسلطة التنظيمية  الجمهوريةرئيس  يمارس " 1989من دستور116 المادةنصت 
 1."ن للقانو 

فإن هذا الأخير منح لرئيس  2008 تعديل أما ،منه 125ا بموجب المادة ذه 1996دستور  أكده الشيءنفس 
ى الفقرة هذا بمقتضحصري و  لاو  ستثنائيا، غير عاماتنظيميا مستقلا أصيلا، و  اختصاصاالجمهورية كذلك 
من خلاله  ، يستأثراللوائح المستقلة هي اختصاص عام منه فإن سلطته في إصدارو  125الأولى من المادة 

بناء على ذلك لا يعد رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري . و بحيز كبير من الوظيفة التشريعية الرئيس
التنظيمي المستقل في ميدان معين أو في جميع الميادين ما عدا  ختصاصهامقيدا بممارسة بل له أن يمارس، 

وهذا حتى لا يتم التناقض مع الدستور الذي أطلق العنان للسلطة التنظيمية  ،المخصص منها للقانون 
التي يمارس فيها رئيس لا مقيد. و من بين أهم المجالات شامل غير حصري و  صختصاابالمستقلة 
والضبط أو البوليس  التنظيمي المستقل في ظل الظروف العادية نجد المرافق العامة ختصاصهاالجمهورية 

 2يعد هذين الأخيرين من أهم أوجه نشاط الإدارة . ذإ ،الإداري 

  يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية أنتي تنص على ال 143دة اّــلموبموجب ا  2016 أخيرا دستور

  3.للقانون ويندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأوللمخّصصة ا رلمسائل غيافي 
كما انه بقى متمسك  ،التنفيذيةللسلطة  بالنسبةالمؤسس الدستوري لم يحدد مجالات التنظيم  أن، هو والملاحظ

 ختصاصالاا ذالتي تمارس ه الأخرى ات ئللهي عترافالامتجاهلا فكرة  ختصاصالانفرادها بممارسة هذا إب
 .دستوري كما سنفصل لاحقا أساسدون أي 

  في  ممارسة التنظيم الأولسلطة الوزير  :ثانيا

التشريعية، سواء كانت قوانين عضوية أو " بتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة الأوليكلف الدستور" الوزير 
الوزير الأول في هذه الحالة بحسب طبيعة المواضيع والمسائل التي تتناول  عادية، ويختلف مجال سلطة
 ن ورية دو همة لرئيس الجمهذه المهخصا  لاهمافك ،1976و 1963أما دستور القوانين الصادرة عن البرلمان

                                                           
 ستكمالمذكرة مقدمة لإ ،تخصص قانون إداري  ،ختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في ظل النظام السياسي الجزائري لاا ،صالحي مريم 1

 .32ص ،2015 ،ـة قاصــــدي مربــاح ورقلــــةجامعــ ،ستر أكاديميامتطلبات شهادة م
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام  ،السلطة التنظيمية المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائر ،بن د حو نور الدين 2
 .53ص ،2015،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان  ،
 .2016مارس  07الصادر بتاريخ  ،14العدد  ،ج.ر ،2016مارس  06المؤرخ في  ،2016من الدستور الجزائري  143المادة انظر  3
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ر هيس ... 11فقرة  111المادة»و »القوانينتنفيذ ورية هرئيس الجميتولى  » 52المادة  لالخ نمنازع، وم
 .والتنظيمات القوانينى تنفيذ لع

من  81، فجاء في المادةالأول المنوح للوزير ختصاصالاى نفس هذا لالدساتير الجزائرية المتعاقبة ع نصت
رئيس الحكومة بوصفه المشرف على الحكومة  ختصاصاتنفيذ القوانين والتنظيمات من » 1989دستور

التعديل  وتلاه، 2فقرة  125و 3فقرة  85اد المو  من خلال 1996دستورو  ،»والمسئول عن فاعلية نشاطها
التعديل الدستوري  وسار ،«يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات ... »منه  85في المادة  2008الدستوري 

 .منه 99على نفس النهج من خلال المادة  2016

لك والممنوحة كذ ،في الدستور الفرنسي ليهاة التنظيم والتنفيذ المنصوص عيمكن الإشارة إلى سلط كما -
  :التي تنصو  1958 لسنة من الدستور الفرنسي 21من خلال المادة  ،الأولللوزير 

. كما عن الدفاع الوطني ويكفل تنفيذ القوانين ......... المسؤولهو عمل الحكومة و  يدير الوزير الأول "

 1. "العسكرية ..يمارس السلطة التنظيمية ويسند الوظائف المدنية و 
 عامة نصوص قانونيةبموجب ممارسة السلطة التنظيمية  الثاني:الفرع 

ه الهيئات متمثلة في ذه ،التنظيمي ختصاصالاعامة تمارس  أخرى هناك هيئات  ،عن القاعدة العامة ستثناءا
المقاييس التنظيمية للتنفيذ في مداولات  آنذخأاللذان ي )ثانيا( رئيس المجلس الشعبي البلديو  )أولا( الوالي

 .المجالس المحلية

 الاختصاص التنظيميفي ممارسة  الواليسلطة  : أولا

قانون السابق للالمتمم المعدل و  ،072-12الولاية الجديد قانون من  113المادة  نصت( في مجال التنفيذ: 1
رموز الدولة  حترامالك ضرورة ذى إضافة إل والتنظيمات.على تنفيذ القوانين  سهريالوالي  أن على 90-09

 .بتنفيذفالوالي وفقا لهذا مكلف  وشعار على إقليم الدولة

                                                           
 ،قـالـمـة 1445ماي  8جامعة  ،تخصص منازعات إدارية ،ستراممذكرة لنيل شهادة  ،المكانة الدستورية للوزير الأول في الجزائر ،معلالة عائشة 1

 . 18-17ص ،2016
 .2012فبراير  29، الصادر بتاريخ 12ر، العدد  ج، 2012فبراير  21المؤرخ في  ،المتعلق بالولاية 12/07قانون  2
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بعد نشرها في الجريدة الرسمية ومضى يوم  وذلكالتشريعية، تي تصدر عن السلطات و الأوامر ال القوانين -
لك لا ذو  ،وصولها إلى مقر الدائرة، وتكون نافذة في الجزائر العاصمة بعد مضى يوم كامل من نشرها من

 .مجردةلوائح تحوي قواعد عامة و  تخاذابيكون إلا 

تنفيذ القوانين والتنظيمات  وتجسيدا لسلطته في ،الرئاسيةو  التي يقصد بها المراسيم الحكوميةو  ،التنظيمات -
 .الإدارية الخاصة بالولاية ت ولائية تدرج في مدونة القراراتأو إصدار قرارا تخاذا يعمد الوالي إلى

الإجراءات التنظيمية  تخاذافي  لالمتمثلضبط الإداري و ا ختصاصاتابيقوم الوالي  : في مجال الضبط( 2
كما يسعى إلى  ،تمع وصيانتهالمجوالذي يهدف إلى المحافظة على سلامة  ،بقصد حماية النظام العامالهامة 

 1.المحافظة على الصحة العامة والحماية بمختلف أشكالها

 في ممارسة الاختصاص التنظيميرئيس البلدية سلطة  : ثانيا

القوانين واللوائح في جهة عدم تركيز إداري تنفيذ ل ممثلا بوصفه ،يتمتع رئيس البلدية التنفيذ:في مجال ( 1
 11/10.2من قانون البلدية  88/1ادة طبقا للم ،حدود إقليم البلدية

ودون  ،ـــس الشـــعبي البلـــدي لأجـــل الحفـــاظ علـــى النظـــام العـــامالمجليقـــوم رئـــيس  :في مجال الضبط( 2
طبقا  ،التنظيمية اللازمة الإجراءاتجميع  تخاذاب ،نالمواطنيوحماية حقوق وحريات  الاحترامبواجب  الإخلال
 اختصاصبمتصلة  ،للهيئات المحلية ن السلطة التنظيميةإبتالي ف ،11/10من قانون البلدية  83للمادة 

  3.الضبط كمصدر للسلطة التنظيميةو  تنفيذال

 الهيئات هذهطبيعة الوظيفة التنظيمية الممارسة من قبل  :ثالثا 

حترام إتقوم على  تنفيذيةمجرد قواعد تنظيمية  أنهانجد  ،ه المؤسساتذالتنظيمي لهبتفحص طبيعة العمل 
رئيس المجلس الشعبي البلدي الوالي و  أن عتبارلالك ذمات الصادرة من الهيئات العليا القوانين و التنظي
معين فهو يخضع للسلطة الرئاسية المتمثلة في  باعتبارهفالوالي  ،الوصاية الإداريةالرئاسية و يخضعان للسلطة 

                                                           
 ،2013 ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،تخصص قانون إداري  ،ماستر مذكرة ،07-12نوني للوالي في ضل القانون النظام القا ،حبارة توفيق 1

 .27ص
 .2011يونيو  22 ، الصادر بتاريخ 37، ج ر، العدد 2011يونيو  3المتعلق بالبلدية، المؤرخ في  11/10القانون  2

جـامعة  مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، التخصص قانون إداري، ، النظام القانوني للبلدية في الجزائر،لطيفةعشاب  3
 .52ص 49،ص 2013قــاصــدي مربــاح ورقلة، 
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نفس الشيء بالنسبة لرئيس  ،لتزام بالأوامر الصادرة من السلطة الرئاسيةلاا ةوزير الداخلية بالتالي فعلي
 1.كذلك الرقابة على أعماله ،المجلس الشعبي البلدي الذي يخضع للرقابة الوصائية على شخصه

 التنظيمية الممارسة من قبل المؤسسات الإدارية المستقلةالوظيفة  :المبحث الثاني

عن طريق تحديد  ،ن الوظيفة التنظيمية خص بها المؤسس الدستوري السلطة التنفيذيةأب شرنا أعلاهأسبق و 
 ،السلطة التنفيذية اختصاصه المجالات هو من ذالنص على انه كل ما يخرج عن هت التشريع و مجالا

عن  استثناءالممارسة من الهيئات المحلية هي الوظيفة التنظيمية  اعتبرناو  ،تمارسه عن طريق التنظيم
 حق وضع قواعدوأعطاها  ،ث بعض السلطات الإدارية المستقلةستحدإإلى أن المشرع الجزائري  ،الأصل

 2،دون أي أساس دستوري  ،رئيس الجمهورية أو الوزير الأول اختصاصتنظيمية هي في الأصل من 
ه ذوهل ساوى المشرع بين ه ،الاختصاصا ذهي صور ممارسة هذه المؤسسات له ماف ،)المطلب الأول(

 .)المطلب الثاني( التنظيمي ختصاصالاالأخيرة عند منح 

 الممنوحة للمؤسسات الإدارية المستقلةأسس الوظيفة التنظيمية  :الأولالمطلب 

   السلطة التشريعية  احتفاظحد أهم المبادئ في القانون الدستوري هي أن إف في إطار مبدأ سيادة البرلمان
ت الإجراءا تخاذاب السلطة التنفيذية لا تقوم إلاو  ،ممثلة للإرادة العامة باعتبارها ،3التشريعي بالاختصاص

 عتبارهاابخولت للسلطة التنفيذية  ،ت العميقة التي عرفتها المجتمعاتكن التحولال ،الضرورية لتطبيق القانون 
 ختصاصا ،حزمبسرعة و  جتماعيةوالا قتصاديةالاالإداري الذي يستطيع مواجهة المشاكل الجهاز الفني و 
دستوري  فعلى أي أساس ،4جعل ما دونها للسلطة التنفيذيةالدستور مجالات معينة للقانون و  أسمى حيث حدد
الذي  التشريعي وماهو الأساس (الفرع الأوله المؤسسات )ذالتنظيمي لمثل ه ختصاصالامنح المشرع 

 .(الفرع الثانيه المؤسسات )ذبه ه أنشئت

 
                                                           

كلية  رة و مالية،، تخصص إداماجستيرلنيل شهادة ال مذكرة، شعبي البلدي في القانون الجزائري ، صلاحيات رئيس المجلس الانظر بلعباس عباس 1
 .77ص ،2003 ، جامعة الجزائر،الحقوق بن عكنون 

2 Institutions administrative, les autorités administratives indépendantes, fiche n° 15 © lagazette.fr – Tous droits 
réservés , P5. 

 .22ص ،2007 ،الجزائر ،دار الخلدونية ،حكومةالعلاقة الوظيفية بين البرلمان و ال ،عقيلة خرباشي 3
 .80ص ،2008 ،الجزائر ،3ج ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الوافي في شرح القانون الدستوري  ،فوزي أو صديق 4
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 السلطات هذالدستوري للوظيفة التنظيمية الممارسة من قبل ه الأساس الأول:الفرع 

ن أسنجد  ،ؤسسات الإدارية المستقلةالتنظيمي الممنوح للم ختصاصالالو قمنا بإسقاط أحكام الدستور على 
القضائي في الجزائر  الاجتهادأمام سكوت أو غياب و  ،هو من صلاحيات السلطة التنفيذية الاختصاصا ذه

وجب علينا البحث في القانون  ،أحكام الدستورو  ه المؤسساتذالتنظيمية له السلطةمنح الذي يبرر توافق 
ن أيطرح غموض بش ،طات الإدارية المستقلةكما أن مصطلح السل ، )أولا(المقارن لإيجاد تبرير قانوني 

ما  ،خاصةه السلطات ذفخصوصية النظام القانوني له ،ات و موقعها في النظام المؤسساتيه السلطذتكييف ه
ه السلطات بالنسبة ذيطرح وضعية ه ،الأخيرة هذهالسلطات الواسعة التي تتمتع بها و  ،بالاستقلاليةتعلق منها 

 .)ثانيا(دولة في للنص الأساسي 

 الدستورية لمنح السلطة التنظيمية للمؤسسات الإدارية المستقلةأولا: المشروعية 

غير موجهة إلى  مجردةتتمتع بسلطة سن قواعد عامة و  ،الهيئات الإدارية المستقلة المكلفة بضبط السوق 
جد نو  ،تمنح لهم حقوق كما  ،قتصاديينالاه القواعد تنشئ التزامات على عاتق الأعوان ذه ،أشخاص محددة

مجلس النقد و مراقبة عمليات البورصة و تنظيم و لجنة  ،فعلية للمؤسسات التي تمارس سلطة تنظيمية مثال
وعدم نص  ،الجزائري من الدستور  143إلى نص المادة  رالقرض مما يطرح تساؤل أو مشكل دستوري بالنظ

التنظيمي  ختصاصالايمكن تبرير  لا الفقهحسب رأي بتالي ف ،الدستور على حق التفويض من جهة أخرى 
 1.فكرة التنازل عن السلطة سترجاعابللهيئات الإدارية المستقلة إلى 

 الأولمن الدستور الفرنسي التي تسند للوزير  21للمادة  ستناداا الفرنسي القانون  ا الجدال فيذثار هوقد 
فالمشرع الفرنسي لم ، جانب رئيس الجمهورية إلىيمارس السلطة التنظيمية القوانين و  تنفيذمهمة السهر على 

 المستقلة الإداريةبتالي فمنح سلطة تنظيمية للسلطات  ،التنظيمي ختصاصبالاتتمتع  أخرى هيئة  أي يحدد
ه النتيجة تطرح تناقض مع مركز ذفه ،في جزء من الإدارة ذابتو  التنفيذيةقد حلة محل السلطة  تكون 
ا الدفع المثار بتدخل ذه ستبعداكن ل ،الضبط الفرنسيهو المشكل الرئيسي في الضروري لعملها و  ستقلاليةالا

 :مجلس الدولة المجلس الدستوري و القضاء الفرنسي المتمثل في كل من 

                                                           
ص ، 4،2013العدد ، القضائي الاجتهادمجلة ، مال مبدأ الفصل بين السلطات ،المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة ،عز الدين العيساوي  1

208. 
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طة التنظيمية التنفيذية الدستور الذي منح للوزير الأول السل الذي يعتبر أن :بالنسبة للمجلس الدستوري ( 1
نما و  ،مقاييس تطبيقية عامة للقوانين تخاذايمنح هيئة أخرى سلطة  يعني أن القانون لا يمكنه أن ،للقوانين ا 

 1.الذي تتصرف و تستمر فيه  ريكون فقط بمقدار عملها و بمقاييس تكون محدودة بالقد

 ن التي منح لها القانو  CNCLالمتعلق ب  1986حكمه الصادر  في  ،المجلس الدستوري  جتهاداتاومن  -
يمنح  أنتشكل عائق  لا 1958من دستور  21ن المادة أفقدر المجلس الدستوري ب ،السلطة التنظيمية

من كن في مجال محدد وفي إطار معروف ، لر الوزير الأول سلطة تنظيميةغي هيئة أخرى في الدولةالمشرع 
 2.التي تسمح بوضع قانون ما حيز التنفيذطرف القوانين والأنظمة  و 

ا ذه السلطات بممارسة هذموقف الرفض قبل أن يسمح له اعتمدا الأخير ذه بالنسبة لمجلس الدولة:( 2
                                                                                                           4للدستور.ه المؤسسات غير مخالف ذ، كما أكد على أن منح السلطة التنظيمية له3بشروط معينة الاختصاص

الإدارية التي من بينها الهيئات  ،التنظيمي للهيئات الثانوية بالاختصاصسمح ا الشأن و ذأيضا به اجتهد حيث
مجلس  اجتهاداتومن  ،ا الأخيرذبالقدر الذي حدده القانون لكي تقوم بتطبيق ما نص عليه ه ،المستقلة

ا ذتمارس ه ه الأخيرة لاذن هأصرح بحيث ، 2001في سنة ،الاقتصاديالدولة حول سلطات الضبط 
، عملها الذي يتميز بالتقنيةه السلطات لأنه ضروري في مجال ذبالمقابل يمارسه بعض من ه، الاختصاص

ت المستقلة كلجنة عمليات ه الهيئاذه السلطة التنظيمية لهذمثال في مجال البورصة فالقانون منح جزء من ه
ا لأجل ذ، وهالفعلضمن التفاعل بين القانون و تي ته الهيئات هي الذفه الاتصالهيئة ضبط  ،البورصة
الخاصة بالضبط  ا فلسلطة التنظيمية للهيئاتذ، لضية الواقعالحسن لتطور كل الأعمال على أر  الاستمرار

بات واضحا في الإطار الدستوري  فالاختلافمن هنا  .اقتصادية، وتحدد بمسائل تقنية و يجب أن تؤطر بدقة
الأول في النظام الجزائري لا لمنح السلطة التنظيمية بين النظام الفرنسي و الجزائري، من حيث كون الوزير 

ك إلى المجال التنظيمي التنفيذي للقانون من دون مشاركة رئيس الجمهورية المجال التنظيمي المستقل يمل

                                                           
 .87، ص2010، مذكرة ماجستير، قانون أعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، الاقتصاديالتنظيمي لسلطات الضبط  الاختصاصفتوس خدوجة،  1

2 CONS-CONS N86-217 DC du 18 nov. 1989 rec. p141 cité pargelard rapport sur les autorités administrative 
indépendantes  accueil documents parlementaire n 3166 p41 disponible sur le site www assemblée-national 
Fr 01/04/2017.  
3 Clémence Dumont, Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une autorité de régulation indépendante, Courrier 
hebdomadaire du CRISP, (n° 2054-2055), 2010, P31. 
4 Conseil d'Etat français, les autorités administratives indépendantes, rapport public, études &documents, n°53, 
2000, P337. 
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فالسلطة التنظيمية الممنوحة للمؤسسات الإدارية المستقلة لا يمكن أن منه و  .من الدستور 143طبقا للمادة 
تكون إلى تطبيق للقانون عكس المشرع الفرنسي الذي حدد مجال السلطة التنظيمية الممنوحة للسلطات 

، من جهة أخرى لم يصدر عن كسلطة تطبيقية للقانون  مضمونهاالإدارية المستقلة في فرنسا من حيث مداها و 
 1.ه الهيئات من عدمهاذالدستوري الجزائري ما يؤسس مشروعية السلطة التنظيمية الممنوحة له المجلس

  للمؤسسات الإدارية المستقلة الدستوريةالمكانة  : ثانيا

 تنفيذية تتولى تنفيذ ،يقسمها إلى ثلاث سلطات، تشريعية تضع القوانين الدستور السلطات في الدولة ويحدد 
 .الدستور لا يعرف سلطة أخرى غير هذه السلطات الثلاثف ،بالعدالةوسلطة قضائية تنطق  ،هذه القوانين

أن يضع هيئات لا تخضع للرقابة، وتتمتع  والسؤال المطروح كيف يمكن للمشرع ودون خرق للدستور
 ؟ بسلطات تنظيمية ؟ أي هل يمكن القول بأنّ الهيئات الإدارية المستقلة تمثل سلطة رابعة في الدولة

كأنها خلق لسلطة رابعة يؤدي بنا إلى البحث عن ضرورة وجود تعد الهيئات الإدارية المستقلة  نأالقول بإنّ 
 ن مثل هذه الفكرة تظهر غريبة، بل تهدم البناء المؤسساتي التقليدي.لأ ،نص دستوري لإنشاء هذه الهيئات

 2فهي، الاقتراحاتالتي تنصب مهمتها في تقديم الآراء و  الاستشاريةه السلطات تختلف عن الهيئات ذفه

 الأصلي إلى السلطة التنفيذية.  اختصاصهاتتمتع بسلطة إصدار قرارات يعود 

 ةالأستاذرأي حسب ف 3.لهذه الفكرة لا يرى أي تعارض بينها وبين الدستور دلكن الفقه المؤي
C.TEITGEN.COLLY ،  مختلفة مخولة لثلاث  ختصاصاتاأنه لمن البساطة التسليم بفكرة وجود ثلاث

والمبدأ هو"" الفصل بين السلطات"" وليس ثلاثية السلطات وحتى الإعلان العالمي لحقوق  ،أجهزة مختلفة
وقرارات المجلس الدستوري  ،أكد على هذا المبدأ دون سواه 16الإنسان والمواطن في مادته السادسة عشر

 إذ توجد هيئات فلا يمكن الحديث عن مبدأ ثلاثية السلطات، لجزائري وآراؤه تندرج ضمن هذا السياقا
منصوص عليها في الدستور، دون أن نجد لها مكانا في النماذج الموجودة، مثل المجلس الأعلى للقضاء 

                                                           
 . 95قتصادي، مرجع سابق، ص لاالتنظيمي لسلطات الضبط اخدوجة، الاختصاص  فتوس 1

2 Rachid zouaumia, les autorités administratives indépendant et la régulation économique en Algérie , EDITION 
HOMA, Algérie, 2005, op.cit, p12. 

 قتصاديالاسلطات الضبط المستقلة في المجال ، ملتقى جامعة بجاية حول ،في مواجهة الدستورالهيئات الإدارية المستقلة  ،عز الدين عيساوي  3
 .26ص ،2007 ،ماي 24-23أيام ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، والمالي
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توري وليس ثلاثية والمجلس الدستوري. فمبدأ الفصل بين السلطات هو من له الصفة الإلزامية كمبدأ دس
 1.فقطالسلطات، فمختلف المهام يجب أن تحدد وتفصل دون وجوب توزيعها على ثلاث سلطات 

ن أطلق ا  و  ،سلطة رابعة بجوار السلطات الثلاث التقليدية بإنشاءعلى أن المشرع لم يقم الفقه  تفقافي فرنسا 
خراجها من  المشرع وصف السلطة على منظمة أو هيئة ما، فإنّه يبتغي من ذلك بيان الطبيعة الخاصّة لها وا 
إطار السلطات الإدارية التقليدية. وهذا يؤكد رغبة المشرّع في إضفاء الطابع الإداري على هذه السلطات، 

 2.بهدف تبيانها على أنها ليست كباقي الإدارات التقليدية

 التشريعي  الأساس الثاني:الفرع 

بتالي  ،ية أيضا بقوة القانون المنشئ لهاه المؤسسات بقوة القانون ومنحها الوظيفة التنظيمذأنشئ المشرع ه
بمعنى أن المشرع هو من يملك  ،التنظيمي إلى النصوص المنشئة الاختصاصا ذه استناداالضروري  فمن

ا في حد ذاته يعد أساسا لتأكيد ذهالتنظيمي و  الاختصاصا ذفهو المخول صراحتا بمنح ه ،صلاحية إنشائها
تضبط  اعتبارهاه المؤسسات بذله ا المنح فهل هو تأهيلذوقد تساءل الفقهاء حول طبيعة ه ،(أولامشروعيتها )

 (.ثانياقطاعات حساسة أم تفويض )

 المؤسسات بقوة القانون المنشئ لها   هذله منح السلطة التنظيمية :أولا

  :نجد كل منالمعيارية  الوظيفةعلى  ةمن بين المؤسسات الحائز 

بسوق القيم  التي منحها المشرع سلطة تنظيمية عامة تتعلق ،مراقبتهاو لجنة تنظيم عمليات البورصة  -
من  14المعدل بموجب المادة  10-93من المرسوم رقم  30المنقولة الخاضعة لرقابتها طبقا لنص المادة 

كما تختص أيضا بوضع قواعد ذات التطبيق المهني المفروضة على الوسطاء في عملية  ،04-03المرسوم 
 3.البورصة و المتدخلين في السوق 

                                                           
المركز  ،8لعدد ا ،مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية ،مكانة الهيئات الإدارية المستقلة في النظام الإداري الجزائري  ،قوراري مجدوب 1

 .2ص  ،2013، الجامعي النعامة
جامعة ، قتصادي والماليلاسلطات الضبط المستقلة في المجال ا، ملتقى جامعة بجاية حول ،مفهوم السلطات الإدارية المستقلة ،رشيدة سعيد 2

 .411ص ،2007 ،ماي 24-23أيام ، الرحمان ميرة بجايةعبد 
عدد ،ج ر ، متعلق ببورصة القيم المنقولة، 04-03قانون رقم لل ،تمموالم المعدل 2003فيفري  17مؤرخ في  ،10-93المرسوم التشريعي رقم  3

 .2003فيفري  19في  الصادر ،11

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-769096256474444/?fref=nf
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-769096256474444/?fref=nf
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، التطبيقية للقانون في شكل أنظمة أعطي سلطة إصدار مجموعة من القواعد الذيمجلس النقد والقرض و  -
كما تجدر  04-10رقم  القانون من  06التي تقابلها المادة و  11-03من الأمر رقم  62 من خلال المادة

بوضع  المتعلق 01-07القرض منح أيضا سلطة تنظيمية بموجب القانون رقم مجلس النقد و  أن إلىالإشارة 
 1.ا الأخيرذمن ه 07لك بموجب المادة ذالقرض و و  الادخارأنظمة 

ك بموجب لذتنظيميا، و  اختصاصاإ، التي منحة سلكيةاللاالمواصلات السلكية و بريد و لجنة ضبط ال أيضا -
المواصلات السلكية و بريد و المحدد للقواعد العامة المطبقة على ال 03-2000من القانون رقم  13المادة 

المواصلات بريد و المقاييس الواجب توفرها في تجهيزات التحديد المواصفات و ، عن طريق لكذ، و سلكيةاللا
طة وضع الشروط المتعلقة التي منحت للجنة سل ،من القانون نفسه 64سلكية كذلك المادة اللاالسلكية و 
  2.تقديم الخدمات البريدية الخاضعة لنظام الترخيص أو واستغلالبإنشاء 

منه والتي تنص على  115ا طبقا للمادة ذوه 01-02الغاز و بموجب القانون ضبط الكهرباء و  لجنة كذلك -
الغاز من القنوات المباشرة للكهرباء و  واستغلال نجازكيفية منح الترخيص لإو  سلطة اللجنة في تحديد شروط

 3.أساس أيدون 

 المؤسسات  هذله ثانيا طبيعة منح المشرع الاختصاص التنظيمي

التي من بينها وضع قواعد متعلقة التشريع للبرلمان و  مجالات ،2016من دستور  140تحدد المادة 
وظيفة  إن .القرض وغيرها من المجالاتفي مجال النقد و  التشريع ،للمواطنينالممنوحة  الأساسيةبالضمانات 

هيئات عن طريق اله ذالسلطة التنظيمية له أو تفويض ه المؤسسات هي مبرر يفرض على المشرع منحذه
القطاعات و  الاتصالاتتضبط قطاعات حساسة مثل قطاع  الأخيرةه ذه اعتبارب ،النص المنشئ لها

 .الأشخاصالتي تحتك فيها حقوق ت غمار المنافسة و لالتي دخ قتصاديةالا

بتفويضه ولا يسمح له يجب أن يؤديه  اختصاصا الدستورمنح له  ذيالالمشرع  أنبعض الفقه  اعتبر وقد -
منه ستكون كل النصوص التي لك و ذب رسمح له الدستو  إذا إلى ،غير حكومية أوحكومية  ،لهيئات أخرى 

                                                           
ج  ،قانون النقد و القرضالمتعلق ب 2010 ،/26/10المؤرخ في  ، 04-10 بالأمرالمعدل و المتمم ، 2003أوت  26المؤرخ في  11-03 الأمر 1
 . 2003الصادر بتاريخ ، 52العدد   ،ر
 .2000أوت  6مؤرخة في  ،34عدد ،ج.ر ،مة المتعلقة بالبريد  والمواصلاتيحدد القواعد العا 2000أوت  5مؤرخ في ال ،2000/03قانون رقم ال 2
 .2002فيفري  06مؤرخ في  ،08عدد  ،ج.ر ،يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات 2002فيفري  05مؤرخ في ال ،02/01قانون رقم ال 3
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توضع بالقانون في غياب  أنوضع أحكام كان من المفروض  اختصاصفوضت لهيئات أخرى غير حكومية 
  .غير مشروعة ضترخيص دستوري بالتفوي

السلطات  لتلكما  عتبارا ا المنح على ذللمشرع به عترافالامن الفقه على انه يمكن  أخرجانب  أكدكما  -
ه الحالة يعد ذض في هن التفويوليس تفويضا لأ تأهيلاا المنح ذه عتبرواوا ددة حتكون م أنبشرط  ،أهميةمن 

المستقلة  الإداريةالمشرع عندما منح السلطات  أن إلى ضافةبالإن الدستور لم يسمح به لأغير دستوري 
إنما منحها الأهلية لوضع القواعد التي تسمح  ،ختصاصايفوض لها عن  أوالتنظيمية فهو لم يتنازل السلطة 
  1.القانون  بتطبيق

 المستقلة  الإداريةمؤسسات التنظيمي لل العمل ممارسةصور  :المطلب الثاني

ه المؤسسات في ذوفرق بين ه ،تنظيمي لبعض من السلطات الإدارية المستقلة اختصاصسند المشرع أ
 تنفيذها حسن على السهر إلى بالإضافة ،القانونية لقاعدةا إنشاءتقوم ب بين مؤسسات ،ممارسة التنظيم

 بالقانون سواء بوضع تدابير أو تحديد الحقوق المكرسة  بالمساهمة فقط تقوم من وبين )الفرع الأول(،حترامهااو 
 .)الفرع الثاني(

 فعليةظيفة تنظيمية الممارسة لو المؤسسات  :الفرع الأول

 :هما مباشرة بصفة التنظيمي ختصاصالا تمارسان الضبط سلطات بين من فقط سلطتان هناك

  ومراقبتهالجنة تنظيم عمليات البورصة  :أولا

مقارنة بتلك التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم  ،03-04 طبقا للقانون  التي تتمتع بسلطة تنظيم واسعةو 
. المركزي  نداخل البورصة كالمؤتم أجهزة إحداثالتي من بينها وهذا تماشيا مع التعديلات الجديدة ، 10-93

والمقصود بالقيم المنقولة الأسهم والسندات محل  ،تتدخل اللجنة لوضع قواعد تتعلق بسير سوق القيم المنقولة
المعدلة  ،03-04من القانون  06تقوم اللجنة وفقا للمادة  إذ ،القائمة بين المتعاملين داخل البورصة العمليات
وتقوم بنشرها في الجريدة الرسمية مرفقة  ،جل سير سوق القيم المنقولةأمن  أنظمةمناسبا من  تراهبسن ما 

بين اللجنة من خلال هذه القواعد ت ،بالنص القانوني المتضمن الموافقة عليها من الوزير المكلف بالمالية
كما تقوم بوضع القواعد المتعلقة ، خاصة بشطبها أخرى  وأحكامهذه القيم وقبول تداولها  إصدارشروط 

                                                           
 .19ص  ،2015 ،جامعة سطيف ،في القانون العام دكتوراه مذكرة ،المستقلة في ضل الدولة الضابطة الإداريةالسلطات  ،خرشي الهام 1
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وهم هؤلاء الذين يعرضون الورق للبيع ، الأمر بالمصدرين للقيم المنقولة سواء تعلق ،بالمتدخلين في البورصة
، المعروضة للبيع الأوراقتلك  لشراءتعلق الأمر بالمستثمرين الذين يتقدمون  أو ،لأول مرة مهما تكن صفتهم

المعدل للمرسوم  03–04رقم القانون  أن إلىوتجدر الإشارة  ،فة الوسطاء الذين يتوسطون بينهمابص أو
ى تقتصر هذه المهمة عل وأصبحتالشخص الطبيعي من دائرة الوسطاء  ستبعدا 10-93 رقم التشريعي
 .المعنوية دون الطبيعية الأشخاص

 والقرض النقد مجلس :ثانيا  

 النقدية السياسة بتحديد يقوم كما، المصرفي النظام على مباشر تأثير ذات هامة وظيفة تنظيمية يمارس 
-03 رقم الأمر من 2 /41 للمادة وفقا المركزي  البنك عمليات بتأطير كذلك يقوم ،ومتابعتها عليها والإشراف

 البنوك إقامة بشروط المتعلقة الميادين في أنظمة بإصدار يقوم كما ،نفس الأمر من 62 المادة وكذا 11
  1.شبكاتها إقامة شروط وكذا ،والمؤسسات البنوك تمثيل مكاتب فتح شروط وكذا ،وفروعها المالية والمؤسسات

 المؤسسات المساهمة في العمل التنظيمي  : الفرع الثاني

 ،إنما تساهم في ممارسة السلطة التنفيذية للتنظيم ،تمارس اختصاص تنظيمي فعليه المؤسسات لا ذبعض ه

 :و يمكن أن نذكر منها

 مجلس المنافسة :أولا

سائل التي لها صلة مبشان ال آراءتزيد سلطته التنظيمية عن إبداء  بالنسبة لمجلس المنافسة الذي لا
رغم عدم تمتعه بسلطة تنظيمية في  أخرى إلزاميةو  اختيارية استشارةويمارس في هذا الإطار  ،بالمنافسة

إلى انه  ،الاختصاصا ذالحكومة، المتمثلة في وزير التجارة  به اضطلاعالمسائل المتعلقة بالمنافسة، و 
 .واسعة استشاريةيعرف سلطة 

يبدي " أنتنص على  والتي ، 03-03 الأمرمن  35التي تنص عليها المادة  ،الاختيارية الاستشارةد فنج -
في مجالات  اقتراحويبدي كل  ،لكذإذا طلبة الحكومة منه المجلس رأيه في كل مسال ترتبط بالمنافسة 

 رأين تطلب الجهات القضائية أيمكن "ا الأخير التي تنص على انه ذمن ه 38لك المادة ذك ،" ..المنافسة.

                                                           
جـامعة  ،قانون أعمالتخصص  ،مذكرة ماستر ،رصة ودورها في ضبط السوق الماليةومراقبة عمليات البو لجنة تنظيم  ،بن عمر محمد الصالح 1

 .84-83ص  ،2015الشهيد حمه لخضر الـوادي، 
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بتالي فالمشرع كان  1."...للمنافسة.المقيدة  تمجلس المنافسة فيما يخص معالجة القضايا المتصلة بالممارسا
ا ذله الاختيارية للاستشارةبالنسبة  استشارتهاللجوء إلى مجلس المنافسة لطلب  إلزاميةن عدم أواضحا بش

 الأخير.

من قانون المنافسة والتي تنص على أن  36 ةعليها الماد نصتالتي و  الإلزامية للاستشارةلك بالنسبة ذك
  : تنظيمي له صلة بالمنافسة أو يدرج تدابير من شانها مشروع نصيستشار المجلس في كل 

   .الكم ناحية نم قيودلى إ سوق الدخول أو  ما طنشاأو سة مهنة ما رمماع خضاإ -

 2.الخدماتو  يعزالتو ج و لإنتاا نشاطاتسة رلمماخاصة   شروطض رف -

أما عن طبيعة النصوص المستشار حولها فهي بنص الأمر تتعلق بالنصوص التنظيمية ذات الصلة 
 3بالمنافسة فقط.

 والغاز لجنة ضبط الكهرباء :ثانيا

 : الآتيةتضطلع اللجنة بالمهام مايلي " على ،ه الأخيرةذمن القانون المنشئ له 112/2المادة  بحيث تنص 
و  لدى السلطة العمومية في مايتعلق بتنظيم سوق الكهرباء و السوق الوطنية للغاز ستشاريةا...مهمة 
أثناء ، كلذطلبة منها الحكومة  إذا التنفيذيةا الإطار تقوم اللجنة بإبداء أرائها للسلطة ذ" و في هسيرهما 

  4.لزاميتهاإمما يدل على عدم  كلذ إلىعن طبيعتها القانونية فلم تشر المواد  أما ،إعدادها للتنظيمات التطبيقية

 سلكيةاللاسلكية و المواصلات الضبط البريد و  سلطة:ثالثا

بسلطة تنظيمية تتعلق بمسائل تقنية، وهو ما  ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلطة تتمتع 
 المتعلق بالبريد والمواصلات والتي تنص على وظيفة اللجنة  ،03-2000من القانون  13 ةنصت عليه الماد

                                                           
 .2003يوليو  20بتاريخ  ر، الصاد43ر، العدد  ج، 2003يوليو  19المؤرخ في  ،المتعلق بالمنافسة 03-03ن الأمر م 38-35المادة  1
 .سابق، مرجع المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  36 لمادةا 2
 ، جامعة بن عكنون فرع الدولة والمؤسسات العمومية ماجستير، مذكرة، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، بو جملين وليد 3

 .159، ص2007الجزائر،
4  Rachid zouaimia, les autorités administrative  Independent et la regulation économique en Algérie. 74. 
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 1.سلكيةالمواصلات السلكية و اللابريد و في تجهيزات الفي، تحديد المواصفات والمقاييس الواجب توفرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .مرجع سابق ،يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات ،03-2000رقم القانون  1
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  :الأول  ملخص الفصل

ه هذلبعض  ضمن القانون المنشئ أدرجو  ،ذه المؤسسات بقوة القانون ه أنشئالمشرع  أن ،يتبين من خلال ماسبق
 ،شكل مراسيم وقرارات إداريةإصدار قواعد قانونية عامة ومجردة في تتمثل في سلطة  السلطات وظيفة تنظيمية

ه السلطات عند ذالمشرع فرق بين ه أنكما  ،تطبق على جميع الأفراد أو على فئة معينة منهم دون تحديد ذواتهم
 لجنة ضبط الكهرباء والغازكللتنظيم  التنفيذيةمساهمة  في ممارسة السلطة بين مؤسسات  ،الاختصاصا ذمنح ه

وظيفة مؤسسات تمارس و  ،اج تدابير واقتراحات غير ملزمةسلطته عن إدر ي لا تزيد ذالو مجلس المنافسة 
عن طريق إصدار لوائح وأنظمة تنظيمية فعلية كلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومجلس النقد والقرض 

س المتمثلة في رئي ،التنفيذيةللسلطة  الاختصاصا ذه أسندتفجل الدساتير في الجزائر  ،دستوري  أساس أيدون 
وأن القضاء  خاصةه السلطات ذه الوظيفة بالنسبة لهذه دستورية إشكالية أثارمما  ،الأولالوزير الجمهورية و 

خل عكس ماهو موجود في فرنسا التي تد ،الاختصاصالدستوري والإداري الجزائري لم يصدر مايبرر هذا 
 الاختصاصعكس  ،بكونه تقنيبمحدوديته و  الاختصاصوبررا دستورية هذا  ،المجلس الدستوري ومجلس الدولة

ا ذلممارسة همبرر  غيرالنصوص القانونية وحدها وتبقى التنظيمي الممنوح للوزير الأول الذي يعتبر عاما 
ه السلطات.ذمن قبل ه الاختصاص



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني   
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 محدودية الوظيفة التنظيمية للمؤسسات الإدارية المستقلة : الفصل الثاني
أن المشرع في القانون يتضح  ،1للتنظيم أشكال ممارسة المؤسسات الإدارية المستقلة خلال عرض نم

مراقبتها و و لجنة تنظيم عمليات البورصة  ،اثنينإلى لهيئتين  الكاملة الجزائري لم يعترف بالسلطة التنظيمية
حماية حقوق فسة و توجيه المناو  الاقتصادتوجيه بمن خلالها ه السلطات ذه بحيث تقوم ،مجلس النقد و القرض

الدولة  شهدتهاالتي  والاقتصاديةالقانونية التحولات  إلى استنادالها  الاختصاص اذهمنح  ،وحريات الأفراد
ه ذولوائح مع توفير كل الآليات القانونية له أنظمةه السلطات حق التدخل بموجب ذهتمنح  ،جعلتهاو 

ا تحت ذيدخل ه وجه، أكملعلى  تنظيم القطاعات التي تشرف عليهاو  جل مباشرة مهامهاأمن  ،السلطات
 .)المبحث الأول( للمؤسسات الإدارية المستقلة الفعليةحول الممارسات التنظيمية عنوان 

للرقابة  الأخيرةه ذأخضعت القرارات التنظيمية له ،ه السلطاتذحجم السلطة التنظيمية الممنوحة لهكن مقابل ل
 ،التنفيذيةالسلطة سلطات الضبط بالإدارة المركزية و ه الرقابة من خلال العلاقة التي تربط ذتظهر ه ،المركزية
فبعد تنازل  ،جهة كانت أيمن  ةوصائيه المؤسسات للرقابة الرئاسية أو ذالعام هو عدم خضوع ه فالأصل

 و الاستشارةعلاقات  إلابالهيئة التنفيذية  تربطهالم تعد  ،ه السلطاتذلهالإدارة المركزية لصلاحياتها لصالح 
بتحليل النصوص المتعلقة بسلطات الضبط غير انه و  ،تدخلية أوعلاقة وصائية  أيةبعيدا عن  الاقتراح
كذلك  ،أشكال مختلفة تأخذه الرقابة ذه ،الأخيرةه ذعلى ه من الجهاز التنفيذي ن هناك رقابة ممارسةأيتضح ب

 الاختصاصحجم و  ةخاص ،الاقتصاديينالتي جاء بها المشرع كضمانة لحقوق الفاعلين الرقابة القضائية 
في أمام مجلس الدولة بالطعن  المتضررة ا بإعطاء الحق للأطرافذهو  ،ه السلطاتذله التنظيمي الممنوح

مجلس الدولة  اختصاصأثار نقطة دستورية  مما، السلطاته ذالصادرة عن ه الفرديةو التنظيمية القرارات 
 العمل التنظيميالرقابة على  تحت عنوانا يدخل ذه، طاته السلذقرارات ه المرفوعة ضد بالطعون 

 .)المبحث الثاني( مؤسسات الإدارية المستقلةلل

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 ممارسة العمل التنظيمي للمؤسسات الإدارية المستقلة. صورانظر المطلب الثاني من البحث الثاني في الفصل الأول, تحت عنوان   1
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 الممارسات التنظيمية الفعلية للمؤسسات الإدارية المستقلةحول  :الأولالمبحث 

المؤسسات على  التنظيمي الاختصاصه السلطات عند توزيع ذن المشرع قد فرق بين هإف أعلاهشرنا أكما 
ومجلس النقد و  (الأول)المطلب مراقبتها لجنة تنظيم عمليات البورصة و بحيث مكن  ،الإدارية المستقلة

و نشرها  الأنظمةاللوائح و  إصدارتنظيمي حقيقي يتمثل في  صاختصامن ممارسة  الثاني()المطلب القرض 
 .إليهمارات فردية ملزمة لمن وجهة قر  إصدارسلطة  أيضافي الجريدة الرسمية كما منحها 

 تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للجنة التنظيمي الاختصاص الأول:المطلب 

 ،ية واسعة في مجال القيم المنقولةمراقبتها صلاحيات تنظيمالبورصة و  رع للجنة تنظيم عملياتخول المش
عن طريق توليها وضع النصوص التنظيمية العامة للبورصة و  ،دور المصدر للقيم المنقولةتلعب فهي 

  والتأشيرة عتمادالاالقرارات الفردية متعلقة بمنح  إصدارسلطة  أيضا أعطيةكما ( الأول)الفرع الوسطاء 
 . )الفرع الثاني(

 لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ل مجالات ممارسة العمل التنظيمي :الأولالفرع 

 أنظمة، تتعلقعن طريق إصدار لوائح و  ،مراقبتها سلطة تنظيمية عامةصة و تمارس لجنة تنظيم عمليات البور 
يام لجنة تنظيم على ق 10-93المرسوم من  31ا الصدد تنص المادة ذوفي هبتنظيم سوق القيم المنقولة، 

   : ا بسن تقنيات تهم على الخصوصذه ،نظيم سوق القيم المنقولةمراقبتها بتعمليات البورصة و 

 .في عملية البورصة استثمارهاالتي يمكن  الأموالرؤوس  -

 .القواعد المهنية التي تطبق عليهمالوسطاء في عملية البورصة و  اعتماد -

 .يكفلوها لزبائنهم أنالضمانات التي يجب الوسطاء ومحتواها و  طاق مسؤوليةن -

 .سنداتها المقبولة في البورصةتسيير أوراق القيم المنقولة و  -

 .تنظيم عمليات المقاصة -

 1.الشروط الخاصة بأهمية الأعوان المرخص لهم بإجراء مفاوضات في مجال البورصة -

                                                           
 مرجع سابق. ،المنقولة ميتعلق ببورصة القي، 10-93رقم  التشريعي المرسوم 1
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 .أسعارهاو شطبها و تعليق تحديد  بشأنهاقبول القيم المنقولة للتفاوض -

 .كيفية تسليمهاحول القيم المنقولة في البورصة و  الشروط التي يتفاوض ضمنها -

  .ت بين الوسطاء في عمليات البورصةفي عقود التفويضا إدراجهاالواجب  الإلزاميةمحتوى الشروط  -

عن ، اللجنة اختصاصبحيث وسع في  ،04-03بالقانون  ،وقد قام المشرع بتعديل هدا المرسوم التشريعي
 الاختصاصاتبعض  ألغىمن قبل كما  31طريق منحها حق سن لوائح في مجالات لم تتضمنها المادة 

 : التي تخصو  04-03من القانون  06جب المادة بمو  اذللجنة ه

 .في عمليات البورصة استثمارهاالتي يمكن  الأموالرؤوس  -

 .القواعد المهنية المطبقة عليهمالبورصة و ي عمليات الوسطاء ف اعتماد -

  .تسليم السنداتالمتعلقة بنظام التسوية و  القواعدالشروط و  -

  .المستفيد من خدماتهن المؤتمن المركزي على السندات و القواعد التي تحكم العلاقات بيالشروط و  -

 1.السندات إدارة ممارسة نشاط حفظشروط التأهيل و  -

 اللجنة في إصدار القرارات الفرديةسلطة  :الفرع الثاني

ممارستها لمهام الضبط  إطارمراقبتها في بها لجنة تنظيم عمليات البورصة و السلطة الثانية التي تتمتع  إن
من فئة السلطة كل ما يصدر عن هيئة عامة تدخل ض التي يقصد بهاو  ،القرارات الفردية إصدارهي سلطة 

 2السلطة العامة. متيازاتا امستخدم ،حكام القانون العاموفقا لأ رالصادلك التصرف ذوهو  ،الإدارية المستقلة

ه ذه لأشكال بالنسبة أما ،بذاتهاحالات متعددة معينة  أو ،واتهمذمعنيين ب أشخاصه القرارات على ذتطبق ه
يمكن  ،عن عمل كما متناعا أوبعمل  بالقيام إليهمنواهي تلزم من وجهة  أو أوامرصيغة  تأخذ نهافإ القرارات

 بمزاولة ،الأشخاصمجموعة معينة من  أوبموجبه يسمح لشخص معين  ،إداري تكون في شكل ترخيص  أن
 خلال ه السلطة إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، منذنشاط  محدد أو معين و بالمثل أسندت ه

                                                           
 .2003فبراير 19الصادر في  ،17عدد ، ج ر ،المنقولة ميتعلق ببورصة القي، 2003 فبراير 17مؤرخ في ، 04-03م القانون رق 1
 .5ص، 2013،جيجل جامعة محمد صديق بن يحيا ،حاضرات في مقياس القانون الإداري م ،سليماني السعيد 2
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( أولا) الاعتمادبواسطة آليات  القرارات الفردية المتعلقة بالترخيص لممارسة بعض الأنشطة اتخاذسلطتها في 
  1.(ثانيا) التأشيرة ،و

  الاعتماد :أولا

 الاعتماد:ف ير تع( 1

المشاريع والتي بموجبها يمكن للأشخاص تحقيق ، عليها من الإدارةل المسبقة التي يتحصالموافقة هو 
 2.ضريبي ممتاز أومن نظام مالي  ستفادتهموا ،قتصاديةالا

المسبق  الاعتمادبعد الحصول على  إلا ،ات المتعلقة بسوق القيم المنقولةممارسة بعض النشاط يمكنلحيث 
 :لكذمن قبل اللجنة و من 

  .الوسطاء في عمليات البورصة اعتمادضرورة  -

 3.التوظيف الجماعي للقيم المنقولةهيئات وانين الأساسية و مشاريع أنظمة و اللجنة للق اعتمادضرورة  -

 عتمادالاالطبيعة القانونية لقرار  (2

 :مدرستين فقهيتين  الرأيا ذتبنت ه قدمن القرارات الفردية و  الاعتماد اعتبار إلىغلب الفقهاء أ هب ذ

ك لذ ،نفراديإإداري عبارة عن قرار  الاعتمادن قرار أالقول ب إلى )المدرسة الكمية(الأولى تستند المدرسة  -
 .الاعتمادمنحة له  إرادة الطرف الذيدون تدخل  ،للإدارةالمنفردة  بالإرادةيكون ، إنهاؤه، تعديله، ن منحه أب

 نضرا للآثار ،فردي إداري هو قرار  الاعتمادالقرار ن أب فتقول )المدرسة الموضوعية(المدرسة الثانية  أما -
بأحكامه يقع على عاتق المستفيد من القرار دون سواه، أما الطرف  لالتزاماو التي تترتب عنه، فعبئ تنفيذه 

 نقطة في الفقهيتين المدرستين هاتين اختلاف بالرغم من ،الثاني الذي يمنحه فلا دخل لإرادته في تنفيذه
  أكد ما وهو عتمادلاا لقرار الفردي الإداري بالطابع التسليم وهي. واحدة لالوصو نقطة أن إلاّ ،نطلاقلإا

                                                           
، كنموذجينالبريد والمواصلات  ضبطو مراقبتها و سلطة  لجنة تنظيم عمليات البورصة، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ،قوراري مجدوب  1

 .102، ص2010بكر بلقايد، تلمسان،  مذكرة ماجستير، جامعة أبو
تخصص قانون الإصلاحات ، شهادة ماجستير ل لني مذكرة ،الجزائرعلى حركة الاستثمار في تأثير النظام المصرفي ، مدخن ليلةبن   2
 .2007، الجزائرل، جامعة جيج، اديةقتصالا

 . 182ص ،مرجع سابق ،يقتصادالامجال سلطات الضبط في ال ،قوراري مجدوب 3
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 بالطابع يتميز عتبارهاب ،آخر شخص إلى المستفيد الشخص من هإحالت منع حيث ،القضائي جتهادلاا عليه
 .دينفراالا الشخصي

 الدولة مجلس أكده ما وهو ،عتمادلاا قرار على التعاقدي الطابع فاءإض إلى الفقه من آخر تجاها ذهب -
   1.الإدارية ضمن فئة العقود و إدخاله الاعتماد لبرسائ سماه فيما تخذها الذي القرار في الفرنسي

 التأشيرة :ثانيا

 :لتأشيرةاريف تع (1

يتحمل النص وسلامته و ثابت ليقر صحة مضمون في شكل خاص به و  باسمهتسجيل يضعه شخص 
 2.لقبوله الأساسيالشرط لصحة النص و  الأساسيةحد العناصر أوهو  ،لكذمسؤولية 

ه ذيودع مشروع ه أنالجمهور  بإعلام الإعلامية المذكرةبحيث يقع على كل مصدر للقيم المنقولة قبل نشر 
 ذإ، وسط الجمهور هاحتى يتسنى له توزيع ،عليها للتأشيرمراقبتها لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة و  المذكرة
  3.عليها حتى تصبح قابلة للنشر تأشيرتهاتضع اللجنة  أنيجب 

 القرضالاختصاص التنظيمي لمجلس النقد و  :لمطلب الثانيا

 الفرع) الصرف لمسائ في الأنظمة إعداد بينها من ،صلاحياتبعدة  والقرض النقد مجلس  المشرع مكن
، أو المؤسسات الماليةص لإنشاء البنوك و منح الترخيبتتعلق  (الثاني الفرع) فردية قرارات تخاذاو  الأول(

وهو ما يثبت الصلاحيات الحقيقية لمجلس النقد و  ،المؤسسات الماليةللبنوك و  الأجنبيحتى مكاتب التمثيل 
 ووضع ،جهة من المصرفية المهنة بتأطير تتعلق ،المصرفي النظام على مباشر تأثير لها والتي ،القرض
 سياسة تسيير في المختص الدولة جهاز المجلس هذا أصبح حيث ،أخرى جهة من ممارستها قواعد

 . المصرفي بالقطاع تتعلق هامة مجالات بتقنين يقوم المالية والمؤسسات للبنوك مصغر برلمان و القرض،

 

                                                           
  ،2010 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،تحولات دولة ،مذكرة ماجستير ،لدى السلطات الإدارية المستقلة الاعتمادمنح  اختصاص ،عبديش ليلة 1

 .18ص 
 . 348ص  ،2008 ،3ط ،دار هومة للنشر ،تحرير النصوص القانونية ،مبروك حسين 2
 .13ص  ،2002 ،1عدد  ،إدارةمجلة  ،المؤسسات الإدارية المستقلة ،بادناصر ل 3
 



 سلطة المؤسسات الإدارية المستقلة في ممارسة الوظيفة التنظيمية                   الثاني                        الفصل 

30 
 

 مجالات ممارسة العمل التنظيمي لمجلس النقد و القرض :الأولالفرع 

ا ذه ،أثير المباشر على النظام المصرفيالقرض مجموعة من الصلاحيات ذات التسند لمجلس النقد و أ
 المتمم للأمرالمعدل و  04-10هو ما أكده الأمرو  ،ا الأخيرذمن القانون المنشئ له 62 بموجب المادة

  :التالية خصوصا في المجالات تنظيمي فعلي ختصاصاالقرض يمارس مما يجعل مجلس النقد و  ،السابق

 .تغطيته وكذا الأمر هذا من 4 و 5المادتين  في عليه منصوص هو كما النقد، إصدار -

 ورهن الأمانة نظام تحت والسندات الخصم يخص فيما لاسيما المركزي، البنك عمليات وشروط مقاييس -
 .العملات و الثمينة بالمعادن المتصلة والعمليات والخاصة العامة السندات

 النقدية الأهداف المجلس يحدد الغرض، ولهذا ،وتقييمها ومتابعتها عليها والإشراف النقدية السياسة تحديد -
 سوق  في الرقابة قواعد وضع وكذا النقد استخدام ويحدد والقرضية النقدية المجاميع بتطور يتصل فيها لاسيما
 .الاختلال مخاطر تفادي إلى ترمي السوق  في معلومات نشر من ويتأكد النقد

  .وسلامتها الدفع وسائل وسير المعايير إعداد -

 .الجديدة والقرض التوفير منتجات -

 الأدنى الحد تحديد لاسيما شبكاتها، إقامة شروط وكذا وفتحها، المالية والمؤسسات البنوك اعتماد شروط -
 .إبرائه يفياتك وكذا المالية والمؤسسات البنوك رأسمال من

 .الجزائر في الأجنبية المالية والمؤسسات البنوك تمثيل مكاتب فتح شروط -

المالية لاسيما فيما يخص تغطية المخاطر المقاييس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات  -
 .وتوزيعها، والسيولة والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه عام

 1.مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية لاسيما في -

 التطور الحاصل علىالمقاييس والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية مع مراعاة  -

                                                           
 9ص، 2014 ،41عدد  ،جامعة قسنطينة الجزائر ،العلوم الإنسانيةمجلة  ،الدستورالتنظيمية لمجلس النقد والقرض و السلطة  ،منى بن لطرش 1
 .10و
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كذا كيفيات وآجال تبليغ الحسابات والبيانات المحاسبية الإحصائية الصعيد الدولي في هذا الميدان، و 
 .والوضعيات لكل ذوي الحقوق لاسيما منها بنك الجزائر

 .اطة في المجالين المصرفي والماليالوس و ستشارةالاالشروط التقنية لممارسة المهنة المصرفية ومهنتي  -

  .تحديد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبط الصرف -

  .الصرف حتياطاتاتسيير  -

 1.قواعد السير الحسن وأخلاقيات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية -

ك يمل الذي ،سلطة مجلس النقد والقرض ةساعشيلاحظ حتما مدى  11-03 الأمرمن  62لمادة ل الدارسإن 
 2.الماليالنشاط البنكي و في مجال  التنفيذيةدور السلطة 

 سلطة المجلس في إصدار القرارات الفردية :الفرع الثاني

 : القرارات الفردية في المجالات التالية إصدار سلطة 11-03 الأمرمن  62بموجب المادة منح المجلس و 

 .الأجنبيةالترخيص بفتح مكاتب التمثيل للبنوك  -

 .عتمادالاوسحب  ،الأساسيةتعديل قوانينها المؤسسات المالية و الترخيص بفتح البنوك و  -

  الترخيص إجراءات :أولا

 وأ بنك حدد شروط تأسيسالتي ت ،من 02جب المادة بمو و  02-06النظام  صدر المجلسأا المجال ذفي ه
 بنك بتأسيس الترخيص طلب يوجه فإنه ،شروط إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبيةمالية و  ؤسسةم

 ويرفق القرضالنقد و  مجلس لرئيس ،أجنبية مالية مؤسسة أو بنك فرع بإقامة الترخيص اذوك مالية ومؤسسة
 3الجزائر. بنك يصدرها تعليمة طريق عن عناصره تحدد بملف الطلب هذا

 

                                                           
 .10-9ص ،مرجع سابق ،السلطة التنظيمية لمجلس النقد و القرض و الدستور ،منى بن لطرش 1

2 Rachid zouaimia, les autorités administratives indépendantes dans le secteur financier en Algérie ,Edition Homa ,
algeria  ,2005 , P32. 

 ،77عدد   ج ر، أجنبية،يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية  ،2006ديسمبر  02في  المؤرخ ،02-06رقم لنظام ا 3
  .2006ديسمبر  24الصادر في 
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 شروط طلب الترخيص :ثانيا

 .ملينتضامنيهم المحالمساهمين و  وشرفية نوعية -

 . ستعمالهااو الوسائل الفنية التي ينتظر  مصدرها ،الوسائل المالية -

 .ا الغرضذو الوسائل المخصصة له إستراتيجية تنمية الشبكة -

 .يهمامنلضو  المساهمين من واحدالقدرة المالية لكل  -

 بقدرتهم يتعلق فيما لاسيما ،المساهمين مجموعة ضمن ،"النواة الصلبة"المساهمين الرئيسيين المشكلين -
 . العموم على الماليو الميدان المصرفي في تهمئكفاو  وتجربتهم المالية

 لحو ك المؤشراتلذ في بما الأصلي بلدها في لاسيما المساهم المرجعي لتمث المؤسسات التي وضع -
 .سلامتها المالية

 الرئيسيين.سيرين مقائمة ال -

 .مالية مؤسسة أو بنك بإنشائها الأمر تعلق إذا الأساسية القوانين مشاريع -

 مالية مؤسسة فرع أو بنك فرع بفتح الأمر تعلق إذا للمقرر المؤسسة المالية أوللبنك  الأساسية القوانين -
 .أجنبية

ا الصلاحيات ذكو إلى عدد من الموظفين المرتقب الإشارة مع المخطط التنظيمي أي التنظيم الداخلي -
 .المخولة لكل مصلحة

 1.سنوات خمس على يمتد النشاط الذي برنامج -

أجنبية  ماليةوإقامة فرع بنك أو فرع مؤسسة  ماليةبتأسيس بنك أو مؤسسة  الترخيصيتم عرض طلب 
وكذلك  ،من عناصر ومعلومات التأسيسيالملف قصد دراسة ما تم تقديمه في  القرضالنقد و على مجلس 

وفق الشروط المحددة  ستيفاءاوبمجرد . لتقييم الملف الجزائربنك  مصالحبها  تطالبمعلومة إضافية  كل
من تاريخ  التنفيذحيز  الترخيص الممنوحل ومن ثم يدخ، صاحبها القرض يبلغالنقد و فإن مجلس  التنظيم

                                                           
1 INSTRUCTION, N°11-07 DU 23 DECEMBRE 2007, FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTITUTION DE  
BANQUE ET D’ÉTABLISSEMENT FINANCIER ET D’INSTALLATION  DE SUCCURSALE DE BANQUE ET 
D’ÉTABLISSEMENT FINANCIER ÉTRANGER, http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist37.htm.06/04/2017 . 
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أشهر من  10لا يكون إلا بعد مضي لكن  يمكن تقديم طلب ثاني، الترخيصرفض منح  حالةوفي ، تبليغه
  1.الأولالطلب تبليغ رفض 

 لمؤسسات الإدارية المستقلةل التنظيمي العملالرقابة على  الثاني:المبحث 

إنما  ،هةلا الوصائية من أي جتقلة لا تخضع للرقابة الرئاسية و ن المؤسسات الإدارية المسإف كأصل عام 
التنظيمي لم  ختصاصهااه السلطات عن جزء من ذفبعد تنازل الإدارة المركزية له ،تخضع فقط لرقابة القاضي

ل النظام القانوني بتحلينه و أغير  ،الجهاز التنفيذي أي علاقة تدخليةبسسات الإدارية المستقلة تعد تربط المؤ 
ن هناك تداخل وظيفي بين أب تضحا ،مراقبتهالمجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم عمليات البورصة و 

ه ذممارسة الوظيفة التنظيمية له ستقلاليةامما يحد من  ،السلطة التنفيذيةو المؤسسات الإدارية المستقلة 
ه السلطات التي ذمن جهة أخرى نجد الرقابة القضائية الممارسة على أعمال ه ،) المطلب الأول(السلطات 

ه الرقابة أصبح ذأن تطبيق هو  خاصة ،أصبحت هي الأخرى تمس بحقوق المتعاملين في بعض الأحيان
 .)المطلب الثاني( يطرح مشاكل وتعقيدات جمة

 للمؤسسات الإدارية المستقلة الرقابة المركزية على العمل التنظيمي  :الأولالمطلب  

الموافقة  إجراءالثانية و  القراءة إجراء ،ه الرقابة المركزية على القرارات التنظيمية شكلين أساسيين هماذتتخذ ه
السنوي و  ه السلطات كالتقريرذهطة التنفيذية على أشكال أخرى من الرقابة التي تمارسها السلو  الأول(الفرع )

 .(الفرع الثاني )ه السلطات ذوضع النظام الداخلي لبعض ه

 للمؤسسات الإدارية المستقلة القرارات التنظيمية على السلطة التنفيذية رقابة الأول:الفرع 

بين من تان الوحيدتان مراقبتها، الهيئولجنة تنظيم عمليات البورصة و  ،مجلس النقد والقرض باعتبار
 سنقوم بدراسة الرقابة المركزية علىف ،معياري فعلي ختصاصاالإدارية المستقلة التي تمارس  المؤسسات

 .)ثانيا(الموافقة و  )أولا(قرارات كل من هذه الأخيرة، و متمثلة في إجرائي القراءة الثانية

   الثانية إجراء القراءة  :أولا

 قابةرلل صدورهاقبل ع رلمشاخضعها إذ أ ،القرضالنقد و يصدرها مجلس لتي ا الأنظمةاء رلإجاهذا  قيتعل

                                                           
، 2015 في الجزائر، أطروحة دكتوراه في قانون الأعمال، جامعة محمد خيضر بسكرة، الاقتصاديةمنصور داود، الآليات القانونية لضبط النشاط   1

 .237ص
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 الذيو لمالية ا ريوزلى إ المجلسف طر نقتها مدمصا نمحيث ترسل بعد يومين ، ةالمالي لوزير المسبقة
ض ريعم وياأ 5 لخلاالمجلس  يجمعأن  ظالمحافينبغي على جل طلب تعديلها أأيام من  10جل أيمتلك 
إن ف بتالي ،طلبه الوزير المالية و يكون القرار الجديد نافدا مهما كان مضمونهالتعديل الذي يكون قد عليه 
مباشرا للحكومة في هذه إذن دورا  يستبعد يصدرها المجلسلتي افية رلمصا للأنظمةئي ارلإجا التأطير هذا

مة  أين يتمتع مجلس التنظيم البنكي بصلاحيات إصدار أنظ، عكس ما هو عليه الحال في فرنسا، الأنظمة
 والاقتصادكما أن الوزير المكلف بالمالية  ،خطوط العريضة التي تضعها الحكومةبنكية لكن في إطار ال

مجلس النقد و القرض  ستقلاليةاتبدو  ،فمقارنة مع هذا الجانب القانوني الفرنسي ،الفرنسي يرأس هذا المجلس
بالمالية له دور غير مباشر في الإطار الإجرائي لأنظمة  ففالوزير المكل ،بالنسبة للحكومة أكثر وضوحا

ا ذن الإبقاء على هإف ،ه الأنظمة مهما كان مضمونهاذلك ورغم الطابع التنفيذي لهذلكن رغم  ،المجلس
خصوصا و أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى حالة صمت و عدم  ،الإجراء من شانه إعاقة عمل المجلس
 1رد وزير المالية في الآجال المحددة .

 الموافقة  إجراء :ثانيا

و  ،لوائحأنظمة و  عن طريق إصدار السلطة التنظيميةتمارس  فهي التي ،لجنة البورصة الإجراءا ذيخص ه
 وهي تتميز، ميةلتطبيق نصوص تشريعية و تنظي إصدارهاك القواعد التي يتم بالأنظمة و اللوائح تلالمقصود 

بعد موافقة وزير  ىالإلزامية إل ك في عدم تمتعها بالقوةلذيتجلى و  ،تطبيقهابكونها مقيدة من حيث ممارستها و 
في حالة مخالفتها كل المخاطبين بها و  حكامهاأبيلتزم و  ،2لك في الجريدة الرسميةذلتنشر بعد  المالية عليها،

و محصورة محدودة  بأنهاه اللجنة ذالتي تصدرها ه الأنظمةكما تتميز  ،أنواعهايخضعون لعقوبات بشتى 
 مما يضفي عليها الطابع الخاص ،محددة مسبقا من طرف المشرعينة و حيث تصدر في مجالات مع ،النطاق

 3التطبيقي.و 

ك الوزير يمل أنك لذ ،الوصائيةضربا من الرقابة  اعتبارهامصادقة وزير المالية على لوائح اللجنة يمكن و 
حالةو  ،سلطة المصادقة  إمكانية نشر النظام الذيبالتالي عدم و  ،لك سلطة الرفضكما انه يم ،النظام للنشر ا 

التي  الأنظمةا على خلاف الرقابة الممارسة من طرف وزير المالية على ذهو  ،يجعل منه غير قابل للتطبيق

                                                           
 .241، ص  2011التوزيع ، الجزائر،دار بلقيس للنشر و  في القانون الجزائري، الاقتصاديسلطات الضبط  ،بو جملين وليد 1
لسنة  ،18العدد  ،، ج ر10-93من المرسوم رقم  32دة ، المتضمن تطبيق الما1996مارس  11المؤرخ في  102-96التنفيذي رقم المرسوم  2

1996. 
 .185ص ،2013 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،أطروحة دكتوراه ،ضبط سوق القيم المنقولة في الجزائر "دراسة مقارنة" ،تواتي نصيرة 3
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طلبه  أن إلا ،يطلب تعديلها أنيحق للوزير  ذإ ،مجلس النقد والقرض التي تعتبر مجرد رقابة شكليةيصدرها 
 .ا مهما كان مضمونه ذناف الأخيرا ذه يتخذه يكون القرار الذيو  ،لا يلزم المجلس

  ،مصطلح المصادقة استعملكون أن المشرع الفرنسي  ،المصادقةالموافقة و  نقد ثار نقاش حول الفرق بيو 
فمصطلح الموافقة ليس مرادفا لمصطلح  ،مصطلح المصادقة ستعملاالمشرع الجزائري  أن نلاحظفي حين 
سببا لإضفاء الطابع التنظيمي على قرارات اللجنة  ،لا يعتبر قرار وزير المالية ،ه الحالةذففي ه ،المصادقة

خلافا للموافقة  ،عن طريق النشر في الجريدة الرسمية ذفالمصادقة ما هي إلى شرط لدخول الأنظمة حيز النفا
التي تجعل النص الغير موافق عليه يبقى مجرد مشروع لا يرقى و  استعمالهافضل المشرع الجزائري التي 

  1لدرجة نظام. 

 استخدم المشرع الجزائري الذي بذبذتة نلاحظ بالرجوع إلى معظم الأنظمة التي أصدرتها اللجننه و أغير  -
 .أخرى  ارتاتارتا و مصطلح المصادقة تمصطلح الموافقة 

- 06-26نجد قرار وزير المالية المؤرخ في  ،التي صدرت عن اللجنة مرفق بموافقة الوزير الأنظمةومن  -
المؤرخ  02-2000مراقبتها رقم نة تنظيم عمليات تنظيم البورصة و المتضمن الموافقة على نظام لج 2000
في  المتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مصغرةو  2000-01-20في 

 2البورصة. 

المتضمن  2001-01-14مثل ما ورد في قرار وزير المالية المؤرخ في  ،أخرى بقرار المصادقةو  -
سير المصالح المتضمن تنظيم و و  2000-09-28المؤرخ في  03-2000 المصادقة على نظام اللجنة رقم

 3مراقبتها.التقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة و لإدارية و ا

  التنفيذيةللسلطة  المستقلة المؤسسات الإداريةخضوع أخرى لمظاهر  :الفرع الثاني

السلطة  تدخل ، نجدلطات الإدارية المستقلة الضابطةمن بين أهم القيود أو الحدود المتعلقة بالجانب الوظيفي للسّ 
الذي  التقرير السنوي  ا نجدذه إلى جانب ،)أولا( لوضع النظام الداخلي لبعض السلطات الإدارية المستقلة التنفيذية

 . )ثانيا( السلطات للسلطة التنفيذية ذههترفعه البعض من 

                                                           
 .182ص  ،مرجع سابق في الجزائر، قتصاديالاالآليات القانونية لضبط النشاط  منصور داود، 1

 .2000-06-26المؤرخ في  ،50العدد  ، المتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم البورصة و مراقبتها،ج ر،02-2000قرار رقم   2
 .2000-01-14،المؤرخ في 08ر،عدد ج  المتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم البورصة، ،02-2000قرار رقم  3
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 المستقلة الإداريةللنظام الداخلي لبعض المؤسسات  التنفيذيةوضع السلطة  :أولا

لسلطة التنفيذية لوالمالي، تبقى تابعة  الاقتصاديإنّ بعض السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال 
 .من الجانب الوظيفي استقلاليتهافيما يخص وضع نظامها الداخلي، وهذا ما يقلص من 

 .ونذكر على سبيل المثال مجلس المنافسة، الذي يحدد نظامه الداخلي بموجب مرسوم

المتضمن  10-01من القانون رقم  51، بحيث تنص المادة لمنجميامجال النشاط  في الشيئنجد نفس 
تتمتع كلّ من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا  «قانون المناجم على أنّ: 

 .» ...والمراقبة المنجمية بنظام داخلي، يتخذ بموجب مرسوم

 إعداد التقرير السنوي و إرساله للحكومة :ثانيا

 قتصادية والمالية في القيامالفاصلة في المواد الإ ،يعتبر هذا المظهر تقييدا لحرية السلطات الإدارية المستقلة 
 بنشاطها، نتيجة الرقابة التي تمارسها الحكومة على النشاطات السنوية للسّلطات المستقلة.

ونجد مثل هذه الرقابة على مستوى العديد من السلطات الإدارية المستقلة، كمجلس المنافسة مثلا، الذي تنص 
يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا عن نشاطه إلى  «على أنه  03-03من الأمر رقم  27/1بشأنه المادة 

لى الوزير المكلف بالتّجارة لى رئيس الحكومة وا  شتراط المشرع لضرورة نشر هذا إمع  .» الهيئة التشريعية وا 
التقرير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو في أية وسيلة من وسائل الإعلام 

 .الأخرى 

إلى يومنا هذا لم يقم بنشر تقريره  1996هو أنّ مجلس المنافسة منذ تنصيبه، أي من سنة  ظالملا حو  -
السنوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولا بوسيلة أخرى من وسائل الإعلام. 

لإعلام وخاصّة في الذي يقوم بنشر تقاريره السنوية عن طريق كافة وسائل ا وهذا عكس نظيره الفرنسي
  1.الإنترنت

التي ألزمها المشرع و بموجب  ،ه الرقابة على مستوى الهيئة الوطنية للوقاية من الفسادذنجد أيضا مثل ه
 تقرير سنوي يرفع لرئيسالهيئة بإعداد  ،مكافحتهلق بالوقاية من الفساد و المتع 01-06من القانون  24المادة 

 من طرف اللجنةالنقائص المسجلة افحته و يتضمن تقييما لنشاطاتها حول الوقاية من الفساد ومك ،الجمهورية

                                                           
قرة بومرداس جامعة احمد بو  ،قانون أعمال تخصص، ر، مذكرة ماجستيقتصاديةالالة الفاصلة في المواد ، السلطات الإدارية المستقحدري سمي  1
                                                    .77ص ،2006،
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 1 .التوصيات الضرورية لتغطية النقائصالتوصيات التي عاينتها اللجنة و و 

ه الحصيلة تتناول ذه ،الطاقةتعرضها على وزير التي تعد حصيلة سنوية و  ،الغازأيضا لجنة ضبط الكهرباء و 
من قانون الكهرباء و  3/ 115المادة  ورد فيالسوق طبقا لما نظام تطوير و  يتعلق بتنفيذ نشاطاتهاكل ما 
 2 .الغاز

 المنقولة سوق القيمنشاط  نع ،السنوي  ريرتق مراقبتها بتقديمشرع لجنة تنظيم عمليات البورصة و المم زأل -
 .إنشائها قانون  نم 30 للمادة للحكومة طبقا

رئيس المجلس الشعبي و  ،السمعي البصري تقرير سنوي لكل من رئيس الجمهوريةترسل سلطة ضبط -
يتم نشر و  ،الوطني ورئيس مجلس الأمة يتضمن وضعية تطبيق القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري 

كما  ،يوم الموالية لتسليمه للجهات المعنية دون تحديد القانون طبيعة الوثيقة التي ينشر فيها 30التقرير خلال 
كما  ،ك على سبيل الإعلاملذطاتها للسلطة صاحبة التعيين و ترسل سلطة الضبط تقريرا ثلاثيا يتضمن نشا

 04-14من القانون  87-86 طبقا للمواد تصالالاتكون مطالبة بتبليغ كل المعلومات التي يطلبها وزير 
     3.للسلطة التنفيذيةيجعلها تابعة الوظيفية و  استقلاليتهاهو ما ينقص من و  2014لسنة 

 بتقديم تقرير سنوي عن نشاطها ،من قانون الإعلام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 43كما ألزمت المادة  -

  4.الوثيقة الرسمية التي ينشر فيهاتبين كيفية نشره و  أندون  ،لرئيس الجمهورية

  للمؤسسات الإدارية المستقلة ابة القضائية على العمل التنظيميالرق :المطلب الثاني

كضمانة مهمة من ضمانات حقوق  ،رارات سلطات الإدارية المستقلةالرقابة القضائية على شرعية قتعد 
 من أنها تشكل نوع من التضييق مبالرغ ،ك من تبني لشرعية دولة القانون لذلما في  ،الاقتصاديينلفاعلين ا

وحة لكل من مجلس النقد و بالمقارنة مع السلطة التنظيمية الممننه و أإلى  ،ه الأخيرةذعلى ممارسات ه
المتمثلة في إصدار قرارات تنظيمية وفردية دون أي أساس صة ومراقبتها و لجنة تنظيم عمليات البور القرض و 
أو  ،بعض الأخطاء عندما تصدر قراراتها على عجل ارتكابمما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى  ،دستوري 

                                                           
مارس  8الصادرة بتاريخ  ،14العدد  ج ر، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، ،2006افريل  20المؤرخ في  ،01-06من القانون  24المادة  1

2006. 
، صادرة في 08عدد  ،، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج.ر2002فيفري  05مؤرخ في ال ،01-02قانون رقم من  115المادة  2

 .2002سنة 
 . 2014فبراير 24الصادر بتاريخ ، 16عدد ، ج ر ،لنشاط السمعي البصري المتعلق با، 2014مارس  23المؤرخ في  04-14القانون  3

  .250ص  ،2015، 11ددالع مجلة البحوث و الدراسات الإنسانية، الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة، ستقلاليةلاانسبية  غربي، أحسن 4
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لك فتح المشرع ذل الاقتصاديين مشرع حفاظا على مصالح المتعاملينقواعد القانونية التي سنها التجاهل لل
 أهميةبالرغم من غير انه و  ،الأول(الفرع ) ه السلطاتذللأطراف المتضررة حق الطعن القضائي في قرارات ه

 الأساسنه يقتضي علينا البحث في دستورية إبتالي ف ،هناك من يشكك في دستوريتها أن إلىه الرقابة ذه
موقف مجلس الدستوري و من خلال التطرق لموقف ال ه السلطاتذللرقابة القضائية على أعمال ه التشريعي

 .(الفرع الثاني)المستقلة  الإداريةفي دستورية الرقابة القضائية على السلطات  ،الفقه

 للمؤسسات الإدارية المستقلة الفرديةو التنظيمية رقابة مشروعية القرارات  :الأولالفرع 

 الاقتصاديينمكن المشرع المتعاملين  ،التنظيمي الممنوح للمؤسسات الإدارية المستقلة الاختصاص أمام حجم
ه المؤسسات ذلهالفردية و  التنظيمية حق الطعن في القرارات من ،حتى الجهاز التنفيذي في بعض الحالاتو 

 النص الأساسي في الدولة نوع من التعارض مع ا النوع من الرقابة أصبح يثيرذتطبيق هن أو  خاصة )أولا(
 .)ثانيا(

 القرارات التنظيمية  مشروعية رقابة :أولا

رها لجنة تنظيم عمليات التي تصد الأنظمةفي كل من  ،الإداريةتتمثل القرارات التنظيمية لسلطات الضبط 
نو  ،القرض التي تخضع لرقابة المشروعية من طرف مجلس الدولةومجلس النقد و  ،مراقبتهاالبورصة و  كان  ا 

 من المرسوم 33 المشرع في المادة استعملحيث  ،1يشوبه بعض الغموض الأخيرةه ذينظم ه الذيالنص 
حيث تنص على انه يمكن في حالة حصول  ،مصطلح الطعن القضائي ،المتعلق بلجنة البورصة 93-10

بار لجنة تنظيم عتإبانه و  إلى 2،اللائحة المطعون فيها ....  أحكام تنفيذ بتأجيليؤمر  أنطعن قضائي 
  .بالإلغاءطعن  إلىا الطعن ما هو ذن هأفلا يوجد شك ب إداريةمراقبتها هيئة عمليات البورصة و 

مجلس الصادرة على  الأنظمةالطعن في يكون  أنفقد نص المشرع على  ،مجلس النقد و القرضل أما بالنسبة
ه ذه أنفهو يقتصر عليه بالرغم من  ،بحيث يقدم الطعن وزير المالية ،مجلس الدولة أمام ، القرضالنقد و 
  3موجهة إليهم. باعتبارها الاقتصاديينقد تمس مصالح المتعاملين  الأنظمة

                                                           
 . 69ص ،2004 جامعة مولود معمري تيزي وزو، مذكرة ماجستير، ،الاقتصاديمنازعات سلطات الضبط الإداري في المجال  محمدي سمير، 1
 .مرجع سابق ،ق ببورصة القيم المنقولةالمتعل ،10-93من المرسوم التشريعي  33المادة  2

3 Rachid zouaimia ,les autorités administrative indépendant dans le secteur financier en Algérie , Edition Homa 
,Algérie  , 2005  , P33. 
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حيث صرح مجلس  .المتعلق بمراقبة الصرف 07-95رقم النظام مجلس الدولة في مشروعية  فصل وقد 
عن  باستبعادهامكتفيا  ،القرضن النظام الصادر عن مجلس النقد و م 15الدولة بعدم مشروعية المادة 

انه إذا كان من  ،دون تجاوزه إلى إلغائها حيث جاء في حيثياته ،يه فقطالتطبيق في القضية المعروضة عل
  ،أن يضيف إلى النصن المجلس لا يستطيع إف 10-90صلاحيات المجلس إعداد أنظمة تطبيقية للقانون 

على انه يمكن للبنك  23/12/1995،1المؤرخ في  07-95من النظام  15بتالي فعند ما نص في المادة 
 ختصاصالافإنه قد تجاهل مقتضيات القانون التي توكل هذا  ،سحب صفة الوسيط المعتمد لعمليات الصرف

النظام المذكور أعلاه  من 15ضيات المادة بتالي ففي هذه الحالة يتعين التصريح بأن مقت ،للجنة المصرفية
 2 باطلة.

 رقابة مشروعية القرارات الفردية  :ثانيا

كلها تخضع لرقابة قضاء الإلغاء تكريسا  ،أشكال مختلفة ذخأتصدر سلطات الضبط الإدارية قرارات فردية ت
حيث يختص  ،من جهة أخرى  قتصاديينالاحريات الأعوان ة وحماية لحقوق و لمبدأ المشروعية من جه

إلى . 3الإداري عموما برقابة الطعون ضد القرارات الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة القاضي
 4المؤسسات الإدارية المستقلة للقاضي العادي. قراراتبالفصل في  الاختصاصجعل  استثناءانه 

  المستقلةالمؤسسات الإدارية بالطعن في قرارات  الإداري القاضي  اختصاص (1

 هكدأ ام وهو ،اللاسلكيةوالمواصلات السلكية و  البريدسلطة ضبط  في قرارات بالطعن الإداري يختص القاضي 
قرارات مجلس على أنّ الطعن في  تلاتصالاالمتعلق با 03-2000من القانون  17المادة المشرع ومن خلال 
 .أمام مجلس الدولة سلطة الضبط يكون 

نه تخضع القرارات إف 11-03الأمرمن  87فحسب المادة  ،القرضفيما يتعلق بمجلس النقد و  الأمرنفس  -
 أو ،ة مالية يحكمها القانون الجزائري مؤسس أوبنك  أي بإنشاءن الترخيص أالفردية التي تصدر بش الإدارية

 أو ،مجلس الدولة أمامللطعن  ،في الجزائر الأجنبيةفروع بنوك المؤسسات و  ،الأجنبيةفتح مكاتب التمثيل 
                                                           

 .1996فبراير  11المؤرخ في  ،11العدد  ج ر، المتعلق بمراقبة الصرف، ،23/12/1995المؤرخ في  07-95النظام رقم  15المادة  1
مجلة  المتعلق بدعوى الإلغاء إقرار سحب صفة الوسيط، قضية يونيو بنك ضد محافظ بنك الجزائر، ،2000ماي  8المؤرخ في  ،2138قرار رقم  2

 .2005مجلس الدولة 
سلطات الضبط المستقلة في ، ملتقى جامعة بجاية حول ،تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري  ،ليلى ماديو 3

 .43ص ،2007 ،ماي 24-23أيام ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، والمالي يقتصادالاالمجال 
سلطات الضبط ، ملتقى جامعة بجاية حول ،بزغيش بوبكر خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة 4

 .304ص ،2007 ،ماي 24-23أيام ، جايةجامعة عبد الرحمان ميرة ب، والمالي يقتصادالاالمستقلة في المجال 
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لا يجوز تقديم بعد قرارين بالرفض و  إلىلك ذيتأتى لا كن ل ،القرضو  الادخارات تعاوني بإقامةالترخيص 
ا ذه بإجراءلا يسمح و  ،الأولمن تبليغ الرفض الطلب  أشهر 10من  أكثربعد مضي  إلىالطلب الثاني 

يقدم الطعن تحت  أنيجب و  ،القرار مباشرةيين المستهدفين من المعنو  أوالطبيعيين  للأشخاص إلىالطعن 
 .تبليغه حسب الحالة أومن نشر القرار  ابتداءيوم  60طائلة رفضه شكلا  خلال 

فقد  ،الوسطاء في عمليات البورصة اعتمادوفي حالة  ،مراقبتهايم عمليات البورصة و تنظبالنسبة للجنة  أما
 الاعتماد ،أو حدد مجاله اعتمادهرفض  الذي الاعتمادلطالب  04-03سمح المشرع في ضل القانون رقم 

 3ا الأخير مقيد بإصدار قراره خلال ذه ،ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولةأن يرفع طعن بالإلغاء  الجزئي
الجزئي حق الطعن  الاعتمادبمنح صاحب هو أن المشرع قد أحسن فعلا  حظوالملا ،تاريخ تسجيله أشهر من

ات التوظيف الجماعي ئيتعلق بهيكذلك في ما  ،10-93 بعد ما أغفله المشرع في المرسوم التشريعي رقم
الصندوق المشترك  اعتمادطالب ير و ذات رأس مال متغ استثمارشركة  اعتمادللقيم المنقولة فيحتفظ طالب 

 1للتوظيف بحقهم كاملا في الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به.

فتكون قرارات  ،المعدل 07-95من الأمر  213فحسب نص المادة  ،أما عن لجنة الإشراف على التأمينات
 2.لةقت قابلا للطعن أمام مجلس الدو لجنة الإشراف على التأمينات فيما يخص تعيين المتصرف المؤ 

الوكالة الوطنية و  ،فتخضع قرارات الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية لمنجميافي ما يخص المجال  كذلك
حيث انه يمكن الطعن لدى مجلس الدولة في قرارات  ،المراقبة المنجمية لرقابة مجلس الدولةللجيولوجيا و 

كما يمكن  ،سحبهاوالرخص المنجمية و  ي طلبات منح السنداتلاسيما عندما يفصل ف .الوكالتين إدارةمجلس 
الكلي أو الجزئي لحقوق ممارسة النشاط  الاكتساب استرجاعالطعن أمام الجهة القضائية الإدارية في حالة 

الهيئات ي الذي يحصل عليه موظفي الدولة والجماعات المحلية والمنتخبين ومستخدمي المؤسسات و المنجم
 .رار سحب السند المنجمي أو تعليقهأو في حالة ق ،المنجمية تمن قبل الوكالة الوطنية للممتلكا ،العمومية

  .موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولةتكون قراراتها  أنالغاز فيمكن عن لجنة ضبط الكهرباء و  أما

 النظر في الطعن في القرارات المتعلقة برفض اختصاصفقد منح المشرع صراحة  ،وأخيرا مجلس المنافسة -

                                                           
المركز الجامعي تيسمسيلت  ،2العدد  ،مجلة الفكر ،يقتصادالاالنشاط ارات سلطات ضبط الرقابة القضائية على منازعات شرعية قر  ،منصور داود 1
 .565ص  ،2015 ،

 .1995يناير  25ريخ الصادر بتا، 13العدد  ،ج ر ،المتعلق بالتأمينات ،1995مارس  8المؤرخ في  07-95الأمر رقم  2
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يمكن الطعن في قرارات  ،انهعلى  03-03 الأمرمن  19/3حيث تنص المادة  ،الدولة أمام مجلسالتجميع 
 1.مجلس الدولة أمامالرفض بالتجميع 

  المؤسسات الإدارية المستقلة لقاضي العادي بالطعن في قراراتا ختصاصا( 2

لهذا حرص المشرع على فتح المجال  ،المعنية من قرار صادر عن مجلس المنافسةقد تتضرر الأطراف  
من القانون  31وهو ما أكده المشرع بموجب المادة  ،لهذه الأطراف بإمكانية الطعن في قرارات هذا الأخير

تكون قرارات مجلس  انه.التي تنص على و  03-03 من الأمر 63التي تعدل أحكام المادة  08-12.2
ذي يفصل في المواد مجلس قضاء الجزائر ال المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام

للقانون  ،في المنازعات الإدارية الاختصاصن مجلس الدولة صاحب أفرغم المبدأ القاضي ب ، التجارية ...
إلا أن المشرع الجزائري  ،المختصهو  باعتبارهمجلس الدولة  اختصاصالذي يحدد  ،013-98العضوي رقم 

المبدئي للقاضي الإداري في موضوع الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام  للاختصاص ،استثناءوضع 
كما يفهم من هذا أيضا أن المشرع قد قام بتوزيع الاختصاص في الطعن في قرارات مجلس  ،القضاء العادي

المنافسة أمام جهتين قضائيتين الأولى متمثلة مجلس القضاء والثانية إدارية متمثلة في مجلس الدولة غير انه 
  4لا يوجد لهذا التوزيع مبرر قانوني.

ماعدا قرارات رفض  ،بمنازعات مجلس المنافسة ،ة التجاريةلجزائر ممثلا في الغرفمجلس قضاء ا فاختصاص
باريس بدلا من  ستئنافالمحكمة  ختصاصالاا ذسند هأهو إلى تقليد للمشرع الفرنسي الذي ما  ،التجميع

من التقنين التجاري الفرنسي التي تنص على    464L-8الدليل هو الفقرة الأولى من المادة و  ،مجلس الدولة 
 -5و  464 -4و  464 -3و  464-2و  464-1تبلغ قرارات مجلس المنافسة المذكورة في المواد  "

لى الوزير المكلف إلى الأطراف المتخاصمة و  464-7و 464 شهر  ، الذين يستطيعون، في مدةقتصادبالاا 
 5".واحد تقديم طعن إلغاء أو تعديل أمام محكمة استئناف باريس

 هو من قتصادالاالقاضي الإداري، ذلك كون وزير  ختصاصاكما أبقى قرار التجميع لمجلس المنافسة من  -

                                                           
 .566، مرجع سابق، صالاقتصاديشاط ، الرقابة القضائية على منازعات شرعية قرارات سلطات ضبط النمنصور داود 1
 .57، ص 2013دوره في ضبط السوق، مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة ،المنافسة كسلطة إدارية مستقلة و  زغيدي هشام، مجلس 2
 .1998،  لسنة 37تنظيمه، ج ر، العدد المتعلق باختصاص مجلس الدولة وعمله و  8199ماي  30، المؤرخ في 98/01العضوي رقم القانون  3

 ،2010جامعة محمد بوقرة بومرداس، ،قانون أعمال تخصص مذكرة ماجستير، قتصادي،مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإ كحال سلمى، 4
 .175ص

 قتصاديالاسلطات الضبط المستقلة في المجال ، ملتقى جامعة بجاية حول ، الطعن في قرارات مجلس المنافسة،إجراءات  لخضاري عمر، 5
 .256ص ،2007 ،ماي 24-23أيام ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، والمالي
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             مركزية إداريةعن هيئة ار رفض التجميع هنا هو قرار صادر قر  أنحيث  ،ا القرار في فرنساذه يتخذ
ا ذلكن للأسف لم يتفطن له ،لقاضي مجلس الدولة ختصاصالايكون  أن( فمن الطبيعي قتصادالا)وزير 

، فقرار رفض التجميع في الجزائر يتخذه مجلس المنافسة و ليس الوزير المكلف الأمر المشرع الجزائري 
 اكتفى، دل على التقليد الأعمى للمشرع الفرنسي حيث ا و إن دل عن شيءذه .1بالتجارة أو غيره من الوزراء

 المشرع عندنا بالنقل الحرفي للنصوص القانونية دون أن يهتم بمدى تناسبها مع المنظومة القانونية الجزائرية. 

 على أعمال المؤسسات الإدارية المستقلةدستورية الرقابة القضائية  :الفرع الثاني

و  98/01القانون العضوي قره أللرقابة القضائية قد  خضوع أعمال المؤسسات الإدارية المستقلة إن مبدأ
من خلال  ،لبحث في دستورية الأساس التشريعيا يقتضي علينا اذه ،ه السلطاتذالنصوص التأسيسية له

موقف الفقه من دستورية الرقابة القضائية على العمل التنظيمي و )أولا( مجلس الدولة  التطرق لموقف
 . )ثانيا(للمؤسسات الإدارية المستقلة 

 موقف المجلس الدستوري  :أولا 

مجلس الدولة في ممارسة الرقابة  ختصاصال النصوص المنشئة لسلطات الضبط المستقلة تنص على إن ج
 الذي ،قرارات مجلس المنافسة ستثناءاب، ه السلطاتذالفردية الصادرة عن هقضائية على القرارات التنظيمية و ال

ورقابة القاضي العادي و  ،الإداري في حال رفض التجميعقاضي رقابة ال ،يخضع لرقابة قضائية مزدوجة
ضبط الممارسات في كل ما يتعلق بمراقبة السوق و  ،غرفة التجارية على مستوى العاصمةالمتمثلة في ال

منها المادة ص التأسيسية نجد أحكام الدستور و في النصو  ه الأحكام الواردةذلكن مقابل ه ،المنافية للمنافسة
مجلس و  ،يحدد القانون العضوي تنظيم المحكمة العلياالتي تنص على ما يلي "  2016من دستور  172
مجلس الدولة يقرره الدستور  ختصاصابما أن و  ،" اختصاصاتهم الأخرى م و عملهومحكمة التنازع و  ،الدولة

الحال  هوو  ،2بواسطة قوانين عادية ختصاصهاا يعني انه ليس للمشرع أن يحدد ذفه، بموجب قانون عضوي 
اختصاص النظر  بالنسبة للنصوص التأسيسية لسلطات الضبط المستقلة، التي هي عبارة قوانين عادية تمنح

 المجلس الدستوري على مركز القانون العضوي  أكدفي قرارات سلطات الضبط المستقلة لمجلس الدولة، وقد 

                                                           
جامعة  تخصص قانون المنازعات الإدارية مذكرة ماجستير، القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة، ختصاصا نايل نبيل محمد ، 1

 .34ص ،2013 مولود معمري تيزي وزو،
 .17، ص2014 جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ،إداري قانون  مذكرة ماستر، الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط المستقلة، بركبية حسام، 2
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 1الشعبي الوطني للدستور في رأي له.القانوني بمناسبة نظره في مطابقة النظام الداخلي للمجلس  الترتيب

ل المعد 13-11العضوي رقموقد أكد المجلس الدستوري على ذلك أيضا بمناسبة تقديره لمدى مطابقة القانون 
عمله، إذ جاء في إحدى مجلس الدولة وتنظيمه و  باختصاص ، المتعلق01-98المتمم للقانون العضوي و 

دون  لإحالة إلى نصوص خاصةأخرى لمجلس الدولة با اختصاصات اعتمادبالنتيجة، فإن  اعتباراحيثياته و 
 الأخذ شترطالذلك  ،اختصاصهمضمون هذه النصوص يكون المشرع العضوي قد أغفل مجال تحديد طابع و 

مجلس الدولة بنصوص خاصة و  اختصاصوقدم المجلس الدستوري شرطين لقبول  ،بهذه المادة بتحفظ
 : هما

 أي يكون موضوعه ،القانون تكون عبارة "نصوص خاصة" المستعملة من المشرع تكتسي نفس طابع  أن -
 .العضوي  ا القانون ذو علاقة بهذ

تخرج عن  لا ،أن تكون النصوص الخاصة المنظمة لمجال معين مثل قوانين المؤسسات الإدارية المستقلة -
 2من القانون العضوي. 09المعيار العضوي المكرس في المادة 

أوقعنا فيه المشرع عن طرق  ،إن الحديث عن دستورية الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة
لمجلس الدولة بواسطة قوانين  اختصاصعندما حاول منح  ،ه السلطاتذالنصوص التأسيسية المنشئة له

لا فمبدأ الرقابة القضائية أصلا قائم في الدستورو  ،عادية ارية الذي يكرس خضوع قرارات السلطات الإد ،ا 
 3.المستقلة للرقابة القضائية

 موقف الفقه :ثانيا 

الفقه الجزائري  أنغير  ،المساهمة في إثرائهرأي مجلس الدستوري و تدعيم ل على رأي الفقه ليس إلا اعتمادإن 
 خاصة ،ساهم به نظيره الفرنسي الذيلم يساهم بالقدر الكافي  ،المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة في النقطة

  4.ه المسالةذرغم الإشكالات التي تثيرها ه ،ه السلطات للرقابة القضائيةذعندما يتعلق الأمر بخضوع أعمال ه

                                                           
 .2000لسنة  ،46عدد  ج ر، النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ، يتعلق بمراقبة2000ماي  13المؤرخ في  ،10/2000د رقم . م.رأي 1
 .201143،عدد ، ج ر، 98/01، المتعلق بمدى مطابقة القانون العضوي رقم 2011جويلية  06، المؤرخ في 11/ 02د رقم . رأي.م 2

3 Rachid zouaimia, L’ambivalence du régime juridique des autorités administratives indépendantes en Algérie، 
Article juridique, 2013, P2, http//: www.legavox.fr.blog. zouaimia-rachid. 

  .25ص ،2007 ،جامعة تيزي وزو فرع تحولات دولة،  ،ماجستير مذكرة ،لقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادينظام المنازعات المتع ،بركات جوهر 4

http://www.legavox.fr.blog/
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ر الفقه الفرنسية مبدأ خضوع أعمال سلطات الضبط المستقلة للرقابة القضائية من زاوية تناقضه مع أثالقد 
شرط  باعتبارهاه الخاصية لا تتحقق إلا بتوفر شرط الحصانة البرلمانية ذأن ه واعتبر ،استقلاليتهاخاصية 

نها سلطات أن تكييفها بموجب نصوصها التأسيسية على إومن جهة أخرى ف ،ضروري لضمان الاستقلالية
 استمراريةه الرقابة لابد منها لضمان ذه أنفي حين أكد البعض  ،ية يستوجب إخضاعها لقضاء الإداري إدار 
الحديث عن مسالة دستورية الرقابة القضائية على سلطات الضبط  في القانون الجزائري  .ولة القانون د

أما من حيث  ،التي تعترف بهذه الرقابةو  ،لا يطرح إلا من زاوية دستورية النصوص المنشئة لهاالمستقلة 
بما فيها سلطات الضبط المستقلة  ،رية خاضعة لرقابة القضاء الإداري ن كل قرارات السلطات الإداإف المبدأ

 2016.1من دستور 161بموجب المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

دارةو  إداري تخصص قانون  ،ماجستير مذكرة ،الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري  ،رحموني موسى 1  ،عامة ا 
 .57ص ،2013 ،جامعة الحاج لخضر باتنة
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 :ملخص الفصل الثاني 

 ،المستقلة الإداريةللمؤسسات  الممنوح التنظيمي الاختصاصبالرغم من حجم  ،من خلال ما تقدم يتبين انه
  الأول في يتمثل أساسيانن خذ شكلاأتهذه الرقابة  ،لرقابة السلطة التنفيذية الأخيرةه ذه أعمالخضع المشرع أ

فالقرار النهائي بيد وزير المالية عن طريق الموافقة بالنسبة  ،القراءة الثانية إجراءالثاني في إجراء الموافقة و 
القرض عن طريق القراءة ر التجارة بالنسبة لمجلس النقد و وبيد وزي ،للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

الصادرة عن مجلس  بالنسبة للأنظمةحكرا على الوزير دون الأفراد  عتبرا الذي الطعن القضائي  أوالثانية 
 ه السلطاتذالرقابة المركزية على ه ذخأكما ت ،هم المخاطبون بهذه الأنظمة الأفرادالنقد والقرض بالرغم من 

وضع النظام الداخلي  أو ،للسلطة المركزية مؤسساته الذترفعه بعض ه الذيالتقرير السنوي أشكال أخرى ك
وضعف  ؤكد صورية الوظيفة التنظيميةت ه المظاهرذفكل ه ،التنفيذيمن قبل الجهاز  ه السلطاتذلبعض ه
هي مجرد تزيين للنصوص  ه الأخيرةذفالسلطة التنظيمية له ،للمؤسسات الإدارية المستقلة الوظيفي الاستقلال
 التي عودنا عليها المشرع. القانونية
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المتمثلة في و  ،نية المشرع الجزائري  اتضحت ،المستقلة بعد دراسة الوظيفة التنظيمية للمؤسسات الإدارية 
عن منح  وامتناعه ،تردد في منحه للبعض الأخرالالتنظيمي صراحتا لبعض الهيئات و  الاختصاصمنح 

 .التنظيمي لباقي المؤسسات الإدارية المستقلة الاختصاص

ه السلطات ذضمن القوانين المنشاة له أدرجو  ،ه المؤسسات بقوة القانون ذه أنشاالمشرع  أن كما تبين
يمارس عن طريق  الاختصاصا ذه ،التنظيمي الاختصاصالتي من بينها و  ،مجموعة من الصلاحيات

قرها الدستور للسلطة أه السلطة ذه ،شكل قواعد قانونية عامة ومجردة تتخذ ،لوائح وأنظمة إصدارسلطتها في 
ه ذالتي تضبطها ه تلحساسية القطاعا ه الهيئات نظراذلكن المشرع منحها له ،أصيل كاختصاصتنفيذية ال

التي تمتاز بالسرعة  الاقتصادية الأنشطةعلى تسيير كل  التنفيذيالجهاز  عدم قدرةمن جهة و  السلطات
 .خرى أالتجديد من جهة و 

 اختصاصمن  ،الدستورالسلطة التنظيمية وفقا لأحكام  باعتبارا المنح أثار مشكل دستوري ذه كما أن
ا لم ينص عليه السلطةكما أن مسالة تفويض الأول الوزير السلطة التنفيذية والمتمثلة في رئيس الجمهورية و 

الإداري الجزائري القضاء الدستوري و  أنتعقيدا هو  الأمروما يزيد  ،الدستور لا للسلطة التنفيذية ولا التشريعية
ي فرنسا التي تدخل مجلس الدولة والمجلس موجود ف عكس ماهو ،الاختصاصا ذلم يصدر مايبرر ه

التنظيمي الممنوح  الاختصاصعكس  ،بمحدوديته و بكونه تقني  الاختصاصا ذبررا دستورية هو  ،الدستوري 
الوظيفة التنظيمية التي تمارسها السلطة  نمن هنا يمكن القول بأ ،للوزير الأول الذي يعتبر عاما وواسعا

مراقبتها لك الممارسة من قبل مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم عمليات البورصة و تختلف عن ت ،التنفيذية
أما الثاني فهي معترف بها بنصوص  ،ص دستوريةكون الأولى معترف بها بنصو  ،في القانون الجزائري 

 .قانونية

انه بات يمس و  خاصة ،طات قد أثار مشكل دستوري من نوع آخره المؤسسات بالسلذكما أن تسمية ه
ا الأخير يعرف ثلاث سلطات  ذفه ،ئ التي يقوم عليها الدستور ألا وهو مبدأ الفصل بين السلطاتبأهم المباد

الفصل لا يعني ثلاثية  مبدأ اعتبررغم من تبرير الفقه الذي الفب ،النوع من السلطاتا ذفأين يمكن إدراج ه
  .ا النوع من السلطاتذالدستور لم يتطرق له أن إلى ،السلطات

 ختصاصالا تؤكد صورية ،الرقابة الممارسة على أعمال المؤسسات الإدارية المستقلةتبين أن كما 
فالقرار النهائي بيد وزير  ،لممارسة من طرف السلطة التنفيذيةتلك ا خاصة ،ه السلطاتذالتنظيمي الممنوح له
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بيد وزير التجارة بالنسبة لمجلس و  ،تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاالمالية عن طريق الموافقة بالنسبة للجنة 
مجلس النقد الصادرة عن  ،للأنظمةبالنسبة الطعن القضائي  كذلكالنقد و القرض عن طريق القراءة الثانية 

  .الأنظمة هذحكرا على الوزير دون الأفراد بالرغم من أنهم هم المخاطبون به عتبرا الذي القرض و 

تمارس فهي لا  ،المستقلة الإداريةالوظيفة التنظيمية الممنوحة للمؤسسات  مظاهر تؤكد صوريةهي  
الذي يبقى محصور  ،ختصاصالاا ذه العراقيل تقف أمام تكريس هذمادامت كل ه ،تنظيمي فعلي ختصاصا

جعل مجلس لك بذو  ،المشرع خرق الدستور مرة أخرة أن تبقى الإشارة إلى ،ه السلطاتذفي مجال نشاط ه
الأنظمة ئة المختصة بالطعن في القرارات و هو الهي ،بموجب قانون عضوي  ختصاصهاالذي حدد  الدولة

 المنشئة بقانون عادي. ،ه السلطاتذالصادرة عن ه

  : من خلال ما سبق يمكن إدراج مجموعة من التوصيات تتركز أهمها في 

  .السلطات هذالتنظيمي الممنوح له ختصاصالاتدخل مجلس الدولة و إصداره ما يبرر  -

القراءة الثانية و ذا بنزع آلية الموافقة ه ،الوظيفي بين السلطة التنفيذية والمؤسسات الإدارية المستقلة الفصل -
التنظيمي للمؤسسات الإدارية المستقلة و  ختصاصالامن  ،للحد كأداةالسلطة التنفيذية  تستخدمهاالتي 
 .عرقلته

 .ه المؤسسات عن القانون ذالإبقاء على الرقابة القضائية كضمانة لعدم خروج ه -

  .ه السلطاتذلأنظمة الصادرة عن هامن حق الطعن في القرارات و  قتصاديينالا نتمكين الفاعلي -

بشكل واضح في النصوص القانونية ما يضمن  ،التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة ختصاصالاتحديد  -
ه ذه نحرافاكما يضمن عدم  ،ضبطها للقطاعات التي كلفة بتنظيمهاها الصحيح لمهامها الموكلة لها و أدائ

 .لسلطتها ستغلالهاا السلطات و

ا أصبح يشكل في أكثر من مناسبة نقطة ذن هلأ ،فرنسيالالخروج من فلسفة التقليد الأعمى للمشرع  -
 .تعارض وبرهان على ضعف المشرع الجزائري 
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التذبذب الذي أوقعنا فيه المشرع بين من الخروج من و  ،ا النوع من المؤسساتذتوحيد التسمية بالنسبة له -
طير أالتي إن دلت على شيء دلت على ضعف الت ،غيرها من التسميات و  ،أخرى سلطاتو  ،سماها بالهيئات

 القانوني لهذه المؤسسات.

ما  ،بشكل واضح في النصوص القانونية ،ظيمي للمؤسسات الإدارية المستقلةالتن الاختصاصتحديد  -
ا يضمن عدم كم ،طها للقطاعات التي كلفة بتنظيمهاضبو  ،يضمن أدائها الصحيح لمهامها الموكلة لها

 لسلطتها. استغلالهاهذه السلطات و  انحراف
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 المراجعقائمة المصادر و 
 المراجع باللغة العربية المصادر و 

 * المصادر 
 الدستور: أولا
مارس  07الصادر بتاريخ  14ج.ر العدد  2016مارس  06المؤرخ في  2016الجزائر لسنة  روستد .1

2016 
 النصوص التشريعية :ثانيا

 ا( القوانين العضوية
 عمله و مجلس الدولة  باختصاصالمتعلق  1998ماي  30، المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم  .1

 .1998لسنة  ،37و تنظيمه، ج ر، العدد 
 القوانين العاديةب( 

 ،04-03قانون رقم  ،المعدل والمتمم 2003فيفري  17مؤرخ في ،10-93المرسوم التشريعي رقم  .1
 .2003فيفري  19الصادر في  ،11عدد ،ج ر ،ببورصة القيم المنقولة  متعلق

الصادر بتاريخ ، 13العدد  ،ج ر ،1995مارس  8المؤرخ في  ،المتعلق بالتأمينات 07-95ر رقم الأم .2
 .1995يناير  25

، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 2002فيفري  05مؤرخ في  ،01-02قانون رقم ال .3
 .2002، صادرة في سنة 08عدد  ،ج.ر

المؤرخ ،ية للاسلكوالسلكية ت اصلاامو لوا للبريدلعامة ابالقواعد  قلمتعلا ،03-2000في  رقمالقانون  .4
 .2000،لسنة 48العدد  ،ج ر ،2000أوت  5في 

 ،يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات 2002فيفري  05مؤرخ في  ،02/01قانون رقم  .5
 .2002فيفري  06مؤرخ في  ،08عدد  ،ج.ر

 .2003فبراير 19الصادر في  17 عدد، ج ر، 2003فبراير  17مؤرخ في ، 04-03القانون رقم .6
الصادر بتاريخ  ،43العدد  ،ر ج ،2003يوليو  19المؤرخ في  ،المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر  .7

 .2003يوليو  20
 /26/10المؤرخ في  ،04-10المعدل والمتمم بالأمر  ، 2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر  .8

 .2003 أكتوبر 27 ، الصادر بتاريخ52العدد  ،ج ر ،المتعلق بقانون النقد و القرض ،2010
، الصادر بتاريخ   37، ج ر، العدد 2011يونيو  3بالبلدية، المؤرخ في المتعلق  11/10القانون  .9

 .2011يونيو  22
، الصادر بتاريخ 12ج ر، العدد ،2012فبراير  21المتعلق بالولاية، المؤرخ في  12/07قانون  .10

 .2012فبراير  29
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، 16عدد ، ج ر، 2014مارس  23المؤرخ في  ،المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04-14القانون  .11
 .2014فبراير 24الصادر بتاريخ 

 النصوص التنظيمية( ج
من  32دة ، المتضمن تطبيق الما1996مارس  11المؤرخ في  102-96المرسوم التنفيذي رقم  .1

 .1996، لسنة 18، العدد ، ج ر10-93المرسوم رقم 
المؤرخ  ،11العدد  ج ر، المتعلق بمراقبة الصرف، ،23/12/1995المؤرخ في  07-95النظام رقم  .2

 .1996فبراير  11في 
يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية الذي  ،2006ديسمبر  02المؤرخ في  ،02-06رقم النظام  .3

 .2006ديسمبر  02في  الصادر ،77عدد ج ر،  أجنبية،وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية 

 الاجتهاد القضائي( د

 رأي المجلس الدستوري .  

، يتعلق بمراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 2000ماي  13المؤرخ في  ،10/2000رأي م.د رقم  .1
 .2000، لسنة  46الوطني، ج ر، عدد 

مطابقة القانون العضوي رقم ، المتعلق بمدى  2011جويلية  06، المؤرخ في  11/ 02رأي.م.د رقم  .2
 .43،2011عدد ، ج ر،98/01

 اجتهاد مجلس الدولة و محكمة التنازع .  

، قضية يونيو بنك ضد محافظ بنك الجزائر، المتعلق 2000ماي  8، المؤرخ في 2138رقم قرار  .1
 .2005 ،العدد السادس ب صفة الوسيط، مجلة مجلس الدولة،بدعوى الإلغاء إقرار سح

 باللغة العربية راجع* الم 
  الكتب : أولا
، بلقيس للنشر و التوزيعائري، دار في القانون الجز  الاقتصادي، سلطات الضبط جملين وليدبو  .1

 . 2011الجزائر،
 . 3،2008ط ،دار هومة للنشر ،تحرير النصوص القانونية ،مبروك حسين .2
 .2002 ،عنابة ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،التنظيم الإداري  ،القانون الإداري  ،محمد الصغير بعلي .3
 .2015 الجزائر، ،3ط ،جسور للنشر و التوزيع ،الوجيز في القانون الإداري  ،عمار بو ضياف .4
 ،التوزيعدار الهدى للنشر و  ،قه تشريعنشأة ف الوجيز في القانون الدستوري الجزائري، ،عبد الله بو قفة .5

 .2010 ،الجزائر
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 .2010 ،الجزائر ،دار بلقيس، 2008ركز رئيس الجمهورية في تعديلم ،سعاد بن سرية .6
 الجزائر. ناصر لباد، التنظيم الإداري، منشورات دحلب، حسين داي، .7
  .2005محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، الجزائر، دار العلوم، دار العلوم الجزائر  .8
 .2007 ،دار الخلدونية ،الوظيفية بين البرلمان و الحكومةالعلاقة  ،عقيلة خرباشي .9

 .2008 ،ديوان المطبوعات الجامعية، 3ج ،الوافي في شرح القانون الدستوري  ،فوزي أو صديق .10
 المقالات :ثانيا

المستقلة، مجلة البحوث والدراسات الوظيفية للسلطات الإدارية  الاستقلاليةأحسن غربي، نسبية   .1
 .2015، 11الإنسانية، العدد 

مجلة ،مال مبدأ الفصل بين السلطات ،المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة ،عز الدين العيساوي  .2
 . 2013 ،4العدد ،الاجتهاد القضائي

مجلة المنارة للدراسات  ،مكانة الهيئات الإدارية المستقلة في النظام الإداري الجزائري  ،قوراري مجدوب .3
 .2013 ،المركز الجامعي النعامة ،8العدد  ،القانونية والإدارية

، مجلة الاقتصاديط النشاط طات ضب، الرقابة القضائية على منازعات شرعية قرارات سلمنصور داود .4
 .2015، عي تيسمسيلت، المركز الجام2، العدد الفكر

الدستور، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة السلطة التنظيمية لمجلس النقد والقرض و  منى بن لطرش، .5
 .2014، 41قسنطينة الجزائر، عدد

 .2002 ،1عدد ،إدارةمجلة  ،المؤسسات الإدارية المستقلة ،ناصر لباد .6
 الرسائل الجامعية المذكرات و  : ثالثا

، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها و الاقتصادي، سلطات الضبط في المجال ي مجدوبقورار  .1
  .2010 ،بكر بلقايد، تلمسان أبوماجستير، جامعة  مذكرة، كنموذجينالبريد والمواصلات  ضبطسلطة 

قانون  تخصص سلطات الضبط المستقلة، مذكرة ماستر،بركبية حسام، الرقابة القضائية على أعمال  .2
 .2014جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  ،إداري 

 ،التنفيذيةلتنظيمية للسلطة النصوص ا العلاقة بين النصوص التشريعية و مشاكل ،بلحاج نسيمة .3
 .2007 ،، جامعة يوسف بن خدة، الجزائرالمؤسسات العموميةفرع دولة و  رسالة ماجستير،

مذكرة  ،لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ودورها في ضبط السوق المالية ،محمد الصالحبن عمر  .4
 . 2015جـامعة الشهيد حمه لخضر الـوادي،  ،قانون أعمال ،ماستر

 مذكرة ،الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري  ،رحموني موسى .5
 .2013 ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،عامة إدارةو  إداري تخصص قانون  ،ماجستير

، فرع ماجستير مذكرة ،قتصاديالالقة بنشاط سلطات الضبط نظام المنازعات المتع ،بركات جوهر .6
 .2007، تحولات دولة، جامعة تيزي وزو

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-769096256474444/?fref=nf
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-769096256474444/?fref=nf
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-769096256474444/?fref=nf
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  ،السلطة التنظيمية المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائر ،بن د حو نور الدين .7
 .2015 ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام

فرع الدولة و  ماجستير، مذكرةفي القانون الجزائري،  قتصاديالا، سلطات الضبط جملين وليدبو  .8
 . 2007، جامعة بن عكنون الجزائر،المؤسسات العمومية

الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  ،بوقريط عمر .9
 .2007 ،بقسنطينة ،جامعة منتوري ،القانون العام 

في القانون  "دراسة مقارنة" ، أطروحة دكتوراه، ضبط سوق القيم المنقولة في الجزائر تواتي نصيرة  .10
 . 2013 ،وزو ، جامعة مولود معمري تيزي العام

  ،إداري قانون  تخصص ،ماستر مذكرة ،07-12نوني للوالي في ضل القانون النظام القا ،حبارة توفيق  .11
 . 2013 ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة

جامعة  ،مذكرة دكتوراه ،السلطات الإدارية المستقلة في ضل الدولة الضابطة ،خرشي الهام .12
 .2015 ،سطيف

أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور لأوامر و ردادة نور الدين، التشريع عن طريق ا  .13
 .2006 ،جامعة قسنطينة مذكرة ماجستير في القانون العام، ،1996

رة ماستر، زغيدي هشام، مجلس المنافسة كسلطة إدارية مستقلة و دوره في ضبط السوق، مذك  .14
 .2013 ،جامعة محمد خيضر بسكرة

ورية في ظل النظام السياسي الجزائري مذكرة التشريعي لرئيس الجمه الاختصاص صالحي مريم  .15
جامعـــة قاصــــدي مربــاح  ،إداري قانون  تخصص ،ستر أكاديميامتطلبات شهادة م لاستكمالمقدمة 
 .2015 ،ورقلــــة

إدارة  تخصص ،مذكرة ماجستير ،مرونة نطاق السلطة التنظيمية في الجزائر ،صليحة بن نملة  .16
   .2001 ،الجزائر ،جامعة يوسف بن خدة ،ومالية

تحولات  ،مذكرة ماجستير ،لدى السلطات الإدارية المستقلة عتمادالامنح  ختصاصا ،عبديش ليلة .17
 .2010 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،دولة
 ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،ونية للإصلاح المصرفي في الجزائرالمظاهر القان ،عدة مريم  .18

 .2001 ،جامعة بنعكنون الجزائر ،قانون أعمال
متطلبات شهادة ماستر  لستكمالامذكرة مقدمة  ، النظام القانوني للبلدية في الجزائر،عشاب لطيفة .19

  .2013، جـامعة قــاصــدي مربــاح ورقلة أكاديمي، التخصص قانون إداري،
قانون  التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة ماجستير، ختصاصالا ،فتوس خدوجة .20

 .2010أعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة ،
تخصص قانون ، مذكرة ماجستير،قتصاديالاكحال سلمى، مجلس المنافسة و ضبط النشاط  .21

 .2010 جامعة محمد بوقرة بومرداس، ،أعمال
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 ،ستراممذكرة تخرج لنيل شهادة  ،المكانة الدستورية للوزير الأول في الجزائر ،معلالة عائشة .22
 .2016 ،قـالـمـة 1445ماي  8جامعة  ،إداريةتخصص منازعات 

في الجزائر، أطروحة دكتوراه في  قتصاديالامنصور داود، الآليات القانونية لضبط النشاط   .23
 .2015 قانون الأعمال، جامعة محمد خيضر بسكرة،

القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة، مذكرة  ختصاصا، نايل نبيل محمد  .24
 .2013 جامعة مولود معمري تيزي وزو،، تخصص قانون منازعات إداريةماجستير، 

 المداخلات و الملتقيات :رابعا
 ،خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة ،بزغيش بوبكر .1

 جامعة عبد، المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي سلطات الضبط، امعة بجاية حولملتقى ج
 .2007 ،ماي 24-23أيام ، بجاية ،الرحمان ميرة

سلطات ، امعة بجاية حولملتقى جلخضاري عمر، إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة،  .2
 24-23أيام ، بجاية ،جامعة عبد الرحمان ميرة، المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي الضبط
 .2007 ،ماي

المستقلة  سلطات الضبط، امعة بجاية حولملتقى ج المستقلة، مفهوم السلطات الإدارية رشيدة سعيد،  .3
 .2007 ،ماي 24-23أيام ، بجاية ،جامعة عبد الرحمان ميرة، في المجال الاقتصادي والمالي

طني حول سلطات الملتقى الو  ،ارية المستقلة في مواجهة الدستورالهيئات الإد ،عز الدين عيساوي   .4
 ،ماي 24-23أيام ، بجاية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،الاقتصاديبط المستقلة في المجال الض

2007. 
ملتقى  ،تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري  ،ليلى ماديو .5

جامعة عبد الرحمان ، المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي سلطات الضبط، امعة بجاية حولج
 .2007 ،ماي 24-23أيام ، بجاية ،ميرة

  
 المراجع باللغة الفرنسية* 

1. Rachid zouaimia، L’ambivalence du régime juridique des autorités 
administratives indépendantes en Algérie, Article juridique، 2013، P2، 
http//: www.legavox.fr.blog. zouaimia-rachid. 

2. Rachid zouaimia  ،  les autorités administrative indépendant dans le 
secteur financier en Algérie، Edition Homa ، algeria  ، 2005. 

http://www.legavox.fr.blog/


 

56 
 

3. Rachid zouaimia، L’Autorité de régulation de la presse écrite en Algérie 
: régulateur ou gendarme, Article juridique، 2013، P 04 ،  http//: 
www.legavox.fr.blog. zouaimia-rachid. 

4. Rachid zouaumia ، les autorités administratives indépendant et la 
régulation économique en Algérie، Edition Homa  ، algeria، 2005. 

5. Conseil d'Etat français, les autorités administratives indépendantes, 
rapport public, études &documents، n°53, 2000. 

6. Clémence Dumont, Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une autorité de 
régulation indépendante, Courrier hebdomadaire du CRISP (n° 2054-
2055)  , 2010. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legavox.fr.blog/


 

57 
 

  الصفحة فهرس المحتويات
 1/3     المقدمة

 5      دستورية الوظيفة التنظيمية للمؤسسات الإدارية المستقلة :الفصل الأول
 6     الإطار العام لممارسة المؤسسات الإدارية المستقلة للوظيفة التنظيمية :المبحث الأول
 6      ةحول الوظيفة التنظيمي :المطلب الأول
 8-6    المقصود بالوظيفة التنظيمية :الفرع الأول
 8      عوامل تطور السلطة التنظيمية في الجزائر  :الفرع الثاني

 8      الاقتصاديمتطلبات الواقع  :أولا
  9      أولوية تحقيق الهدف :ثانيا

    9      المخولة لممارسة الوظيفة التنظيمية العامة اتئالهي :المطلب الثاني
     9      يةدستور نصوص الوظيفة التنظيمية بموجب  ممارسة :الفرع الأول

 10-09    سلطة رئيس الجمهورية في ممارسة التنظيم :أولا
 11-10    ممارسة التنظيم سلطة الوزير الأول في :ثانيا

 11     عامةممارسة السلطة التنظيمية بموجب نصوص قانونية  الفرع الثاني:
 12-11   في ممارسة الوظيفة التنظيمية الواليسلطة  :أولا
   12     في ممارسة الوظيفة التنظيمية رئيس البلديةسلطة  :ثانيا

 13-12   ه الهيئاتذطبيعة الوظيفة التنظيمية الممارسة من قبل ه :ثالثا
 13     المستقلةالوظيفة التنظيمية الممارسة من قبل المؤسسات الإدارية  :المبحث الثاني
 13     الممنوحة للمؤسسات الإدارية المستقلةأسس الوظيفة التنظيمية  :المطلب الأول
 14     ه السلطاتذالممارسة من قبل ه الدستوري للوظيفة التنظيمية الأساسالفرع الأول: 

 16-14    أولا: المشروعية الدستورية لمنح السلطة التنظيمية للمؤسسات الإدارية المستقلة
 17-16    المكانة الدستورية للمؤسسات الإدارية المستقلة :ثانيا

 17     الأساس التشريعي  الفرع الثاني:
 18-17    ه المؤسسات بقوة القانون المنشئ لها  ذمنح السلطة التنظيمية له :أولا
 19-18    ه المؤسساتذالتنظيمي له الاختصاصطبيعة منح المشرع  :ثانيا

 19     صور الممارسة التنظيمية للمؤسسات الإدارية المستقلة  :المطلب الثاني
  19     فعليةالمؤسسات التي تمتلك وظيفة تنظيمية  :الفرع الأول

 20-19   لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها :أولا
   20      مجلس النقد والقرض :ثانيا

  20      المؤسسات المساهمة في العمل التنظيمي  :الفرع الثاني
 21-20    أولا: مجلس المنافسة

 21      الغاز لجنة ضبط الكهرباء و  :ثانيا
 22-21   اللاسلكيةسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية و  :ثالثا



 

58 
 

 23     ملخص الفصل الأول
 25     الإدارية المستقلةمحدودية الوظيفة التنظيمية للمؤسسات  :الفصل الثاني
 26     حول الممارسات التنظيمية الفعلية للمؤسسات الإدارية المستقلة :المبحث الأول
 26     لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الاختصاص التنظيمي ل المطلب الأول:

 27-26   ومراقبتهامجالات ممارسة العمل التنظيمي للجنة تنظيم عمليات البورصة  :الفرع الأول
 28-27   سلطة اللجنة في إصدار القرارات الفردية :الفرع الثاني

 28      الاعتماد :أولا
 29      التأشيرة :ثانيا

 29      القرض النقد و  لمجلسالتنظيمي  الاختصاص :المطلب الثاني
 31-30   القرضسة العمل التنظيمي لمجلس النقد و مجالات ممار  :الفرع الأول
 33-31   القرارات الفردية إصدارسلطة المجلس في  :الفرع الثاني

 31      إجراء الترخيص :أولا
 33-32    شروط طلب الترخيص :ثانيا

 33     الرقابة على العمل التنظيمي للمؤسسات الإدارية المستقلة :المبحث الثاني
  33     لمؤسسات الإدارية المستقلةل التنظيميالمركزية على العمل رقابة ال :المطلب الأول 

 33     لمؤسسات الإدارية المستقلةلعلى القرارات التنظيمية  السلطة التنفيذية رقابةالفرع الأول: 
 34-33   إجراء القراءة الثانية  :أولا
 35-34   إجراء الموافقة  :ثانيا

 35      المستقلة للسلطة التنفيذية  الإداريةالمؤسسات خضوع ل أخرى  مظاهر :الفرع الثاني
 36      وضع السلطة التنفيذية للنظام الداخلي لبعض المؤسسات الإدارية المستقلة :أولا
  37-36   إعداد التقرير السنوي و إرساله للحكومة  :ثانيا

 38-37   المستقلةللمؤسسات الإدارية  الرقابة القضائية على العمل التنظيمي :المطلب الثاني
  38     الفردية و التنظيمية قابة مشروعية القرارات ر  :الفرع الأول

 39-38   القرارات التنظيمية مشروعية رقابة  :أولا
 42-39   رقابة مشروعية القرارات الفردية  :ثانيا

 42     المؤسسات الإدارية المستقلةدستورية الرقابة القضائية على  :الفرع الثاني

 43-42   موقف المجلس الدستوري  :أولا
  44-43   موقف الفقه :ثانيا

 45      ملخص الفصل الثاني
 49-47   الخاتمة

 56-51    المصادر والمراجع
 58-57    فهرس المحتويات



 

 

  :الملخص
 للدستور، طبقا التنفيذية السلطة صلاحيات من الأصل في هي تنظيمية، وظيفة ممارسة من المستقلة الإدارية السلطات المشرع مكن

 تدخل وعدم جهة، من السلطات لهذه الاختصاص هذا منح على الدستور نص عدم أمام خاصة الأخير هذا مع تعارض تشكل أصبحت والتي
 . السلطات هذه قبل من التنظيمية الوظيفة ممارسة حق لتبرير القضاء

 فمقابل السلطات، لهذه التنظيمية الوظيفة صورية المستقلة، الإدارية بالمؤسسات المتعلقة القانونية النصوص تحليل خلال من لنا تبين وقد
 الموافقة، إجراء أساسيين، شكلين تأخذ التي التنفيذية السلطة لرقابة الاختصاص هذا المشرع أخضع لها الممنوح التنظيمي الاختصاص حجم

جراء  ضعف يؤكد ما التنفيذي، الجهاز قبل من السلطات هذه لبعض الداخلي النظام وضع أو السنوي، كالتقرير أخرى  وأشكال الثانية، القراءة وا 
 القاضي لرقابة عام كأصل السلطات هذه عن الصادرة القرارات المشرع أخضع أخرى  جهة من المستقلة، الإدارية للمؤسسات الوظيفي الاستقلال
 .المنازعات لهذه الطبيعي القاضي باعتباره العادي القاضي رقابة وكاستثناء الإداري،

 .الرقابة ،الدستور ،واللوائح الأنظمة  ،الاعتماد ،التنظيمي الاختصاص ،التنفيذية السلطة ،المستقلة الإدارية السلطات : حيةاالكلمات المفت
: Résumé 

Le législateur a permis aux administration indépendantes d’exercer la fonction de régulation , qui revient a 
l’autorité exécutifs et qui est devenu contradictoire avec ce dernier particulièrement en l’absence 
d’attribution de ce pouvoir par la constitution d’une part et la non implication du pouvoir juridique pour 
justifier la fonction de régulation par ces autorités. 
Il s’est avère d’après l’analyse des textes réglementaires des autorités administratives indépendantes le 
manque de la fonction de régulation de cette autorité, En contre partie la taille de la fonction de régulation 
accorde a cette autorité le législateur a soumis cette compétence au contrôle des pouvoirs exécutif qui prend 
deux forme de base l’approbation de la procédure et la deuxième lecture et d’autre forme tel que le rapport 
annuel ou l’élaboration des règles de procédure par les pouvoirs exécutifs ce qui confirme la faiblesse de 
l’indépendance  fonctionnel des institutions administratives indépendantes  et d’autre part le législateur a 
soumis les décisions par ces autorités au contrôle du juge administratif en temps que principe et  le juge naturel 
pour les litiges . 

Mots-clés: autorités administratives indépendantes, la pouvoir exécutive, compétence organisationnelle, 
accréditation, règles et règlements, la Constitution, contrôle. 
Summary: 
The legislator has allowed the independent authorities to exercise the regulatory function, which belongs to the 
executive authority and which has become contradictory with the latter, particularly in the absence of this power 
being conferred by the constitution on the one hand and the Non-involvement of the legal authority to justify the 
regulatory function by these authorities. 
According to the analysis of the regulatory texts of the independent administrative authorities, the regulatory 
function of this authority has been lacking. On the other hand, the size of the regulatory function grants this 
authority the legislator has submitted this competence to the Executive control which takes two basic forms 
approval of the procedure and second reading and other form such as the annual report or the elaboration of 
rules of procedure by the executive powers confirming the weakness of the " Functional independence of the 
independent administrative institutions and on the other hand the legislator submitted the decisions by these 
authorities to the control of the administrative judge as a principle and the natural judge for the disputes. 
Key words: independent administrative authorities, executive power, organizational competence, accreditation, 
rules and regulations, the Constitution, Censorship. 


